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  الدورة السابعة والستون 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مـسائل  : تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها     
ــا في ذلـــك النـــهج   حقـــوق الإنـــسان، بمـ

بحقــوق  البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي 
      الإنسان والحريات الأساسية

  توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا     
    

  ذكرة من الأمين العام م    
، تقريــر ٦٦/١٦٥يتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى الجمعيــة العامــة، وفقــاً للقــرار     

  .المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني
  

  موجز  
يوجز هذا التقرير الأنشطة الرئيسية التي جرى الاضـطلاع بهـا في إطـار الولايـة خـلال         
ويــوفر أيــضا استعراضــا مواضــيعيا  . ٢٠١٢يوليــه / إلى تمــوز٢٠١١أغــسطس / مــن آبالفتــرة

لتطـــور مـــسألة التـــشرد الـــداخلي علـــى مـــدى العقـــدين الماضـــيين، والإنجـــازات والتحـــديات   
الـذكرى الـسنوية    بلاحتفـال   ا مطـروح بمناسـبة   والاتجاهات الجديدة المتعلقة بها، وهـو موضـوع         

  .لإنسان للمشردين داخلياالعشرين للولاية المتعلقة بحقوق ا
  
  

 

  *  A/67/150.  
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  مقدمة   -أولا   
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الأنشطة الرئيسية التي اضـطلع بهـا المقـرر الخـاص المعـني                     - ١

ــن آب     ــرة مـ ــلال الفتـ ــا خـ ــشردين داخليـ ــسان للمـ ــوق الإنـ ــسط/بحقـ ــوز٢٠١١س أغـ  / إلى تمـ
 مواضـيعيا عـن تطـور مـسألة التـشرد الـداخلي علـى               فرعـاً ويتضمن التقرير أيضا    . ٢٠١٢ يوليه

 إتاحـة مدى العقدين الماضيين، والتحديات والاتجاهات المتعلقة بهـا، وهـو موضـوع يهـدف إلى           
 بالتـشرد    في سياق الذكرى السنوية العشرين للولاية والتحديات المستمرة المتـصلة          للتأملفرصة  

  . الداخلي وحقائقه المتغيرة
    

  ولاية وأنشطة المقرر الخاص  -ثانيا   
  ولاية المقرر الخاص   - ألف  

، المقرر الخاص بمهمة معالجـة      ١٤/٦ و   ٦/٣٢كلف مجلس حقوق الإنسان، في قراريه         - ٢
مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق إدماج حقـوق الإنـسان للمـشردين داخليـا                
ــز         ــم المتحــدة، والعمــل مــن أجــل تعزي ــة الأم ــصلة في منظوم ــع الجهــات ذات ال ــشطة جمي في أن
الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في التشرد الداخلي، والمـشاركة في الـدعوة والعمـل               
الدوليين المنسقين لتحسين حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليـاً واحترامهـا، وتعزيـز الحـوار           

  . كومات والمنظمات غير الحكومية والعناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلةمع الح
ويسعى المقرر الخاص، وفقا لولايته، إلى تعزيز اتباع نهج قائم على الحقـوق في معالجـة                  - ٣

مسألة التشرد الداخلي عن طريق الحوار مع الحكومات، وكـذلك مـن خـلال أنـشطة الإدمـاج                  
ويود المقـرر الخـاص أن يعـرب عـن تقـديره            . لمنظمات الإقليمية  الأمم المتحدة وا   داخلوالدعوة  

للحكومات التي وجهت إليـه دعـوة لزيارتهـا أو شـاركت بـأي شـكل آخـر في ولايتـه، ولـشتى                       
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الـتي قـدمت دعمهـا للأنـشطة الـتي اضـطلع                

  . بها في إطار ولايته
  

  ية المشاركة القطر  -بـاء   
  كينيا    

ــن         - ٤ ــرة مـ ــا في الفتـ ــة إلى كينيـ ـــارة رسميـ ــاص بزيـ ــرر الخـ ــام المقـ ــول٢٧ إلى ١٨قـ /  أيلـ
 من أجل دراسة الحالة الراهنة للمشردين داخليـاً في البلـد، بمـن فـيهم المـشردون       ٢٠١١ سبتمبر

، ولأسباب أخـرى مثـل الكـوارث        ٢٠٠٧/٢٠٠٨بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات       
ــة وم ــ ــة  الطبيعي ــا   ). A/HRC/19/54/Add.2انظــر (شاريع حفــظ البيئ ــه أن حكومــة كيني ــبين ل وت
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اتخــذت عــددا مــن الخطــوات الهامــة للتــصدي للتــشرد الــداخلي في البلــد، منــها إعــداد مــشروع 
 ومشروع قانون بشأن المشردين داخلياً، والمساعدة في عودة وإعادة توطين بعـض              عامة سياسة

عمال العنـف الـتي أعقبـت الانتخابـات، والـتي أسـفرت عـن تـشريد          المشردين داخلياً المتأثرين بأ   
غير أن المقـرر الخـاص يعتقـد، في ضـوء تكـرر موجـات التـشرد            .  شخص ٦٥٠ ٠٠٠أكثر من   

الداخلي وتعدد أسبابه في تـاريخ كينيـا الحـديث، بـضرورة وضـع اسـتراتيجية شـاملة مـن أجـل                      
دة والحمايــة والحلــول الدائمــة الفعالــة منــع التــشرد الــداخلي القــسري مــستقبلاً، وتقــديم المــساع

  . للمجتمعات المحلية المتأثرة بالتشرد
وتبين للمقرر الخاص، استنادا إلى زياراته الميدانية لمواقع التشرد، أن ثمة حاجـة إنـسانية                 - ٥

مُلحة لتناول الأحـوال المعيـشية وحالـة حقـوق الإنـسان الراهنـة للعديـد مـن المـشردين داخليـاً،                      
ــيهم  بمـــن ــراء أعمـــال العنـــف الـــتي أعقبـــت انتخابـــات    فـ ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨المـــشردون مـــن جـ
وتـبين أيـضاً للمقـرر الخـاص أن عـدم وجـود نظـم دقيقـة         . أُجبروا على إخلاء غابات مـاو      ومن

وفعالة للتسجيل ولجمع البيانات المـصنفة أدى إلى عـدم إدراج الكـثير مـن المـشردين داخليـاً في                    
وأوصـى في ضـوء النتـائج الـتي توصـل           . مايـة والحلـول الدائمـة     البرامج التي تقـدم المـساعدة والح      

إليها بـأن تراجـع الـسلطات هـذه الـنظم مـن أجـل مـساعدة المـشردين داخليـا الـذين لا يزالـون                          
بحاجة للمساعدة؛ وتطـوير نظـام أكثـر شمـولا لجمـع المعلومـات، يـشمل جميـع فئـات المـشردين                      

قـة بالمـشردين داخليـا، والتـصديق علـى اتفاقيـة             إطار للقوانين والـسياسات المتعل     ووضعداخليا؛  
الاتحاد الأفريقي لحماية المـشردين داخليـا في أفريقيـا ومـساعدتهم؛ واعتمـاد نهـج واسـع النطـاق                    

وشـدد علـى أن   . لإيجاد حلول دائمة وضمان أن تكون عمليات العودة آمنة وطوعية ومستنيرة   
تشكل خطوة هامـة نحـو تحقيـق المـصالحة     مساعدة المشردين داخليا في التوصل إلى حلول دائمة   

  . والسلام في كينيا
  

  أفغانستان     
، بنـاء علـى دعـوة       ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١٦ إلى   ١٢ في الفترة من     ،أجرى المقرر الخاص    - ٦

مــن حكومــة أفغانــستان، جلــسات حــوار مــع المــسؤولين الحكــوميين وشــارك في حلقــة عمــل     
 في كابــل عــن وضــع سياســة وطنيــة بــشأن  يوليــه/ تمــوز١٦  و١٥تــشاورية وطنيــة نظمــت في 

واسـتهدفت حلقــة العمــل، الـتي أدارتهــا وزارة شـؤون اللاجــئين والعــودة إلى    . التـشرد الــداخلي 
ــسية        ــدعم مــن المجتمــع المــدني والأمــم المتحــدة، إرســاء خارطــة طريــق للمراحــل الرئي ــوطن ب ال

ص حكومـة أفغانـستان      المقـرر الخـا    ئويهن ـ.  بشأن التشرد الداخلي    عامة عملية وضع سياسة   في
  . على هذه المبادرة الهامة ويود أن يعرب عن التزامه بمواصلة تقديم مساعدته في هذا الصدد
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  كوت ديفوار     
، بزيــارة رسميــة إلى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٣قــام المقــرر الخــاص، في الفتــرة مــن   - ٧

 مـن  ا أنجزتـه مـن عمـل   لم ـوهـو يـثني علـى الحكومـة        . كوت ديفوار بناء على دعوة من الحكومة      
وبالتعاون مع المجتمع الدولي، ضـمنت الحكومـة إلى         . أجل إعادة فرض القانون والنظام في البلد      

 شـخص  الذين يقـدر عـددهم بمليـون   حد كبير أيضا أن تكون عمليات عودة المشردين داخليا،        
  . ، طوعية٢٠١١مارس /في ذروة الأزمة التي أعقبت الانتخابات في آذار

أنـه أشـار إلى أن هنـاك حاجـة لتلبيـة الاحتياجـات المـستمرة للمـشردين داخليـا في                     غير    - ٨
مجــالات حقــوق الإنــسان والمــساعدة والحمايــة في كــوت ديفــوار، حيــث لا يــزال الكــثير منــهم 

ومـن الأهميـة البالغـة أن    . يفتقر إلى حلول دائمة وفـرص كـسب الـرزق والثقـة في قطـاع الأمـن       
لمتـأثرة بالتــشرد والمــستقبلة للمــشردين في الجهـود الــتي تبــذلها لمــساعدة   تُـدعم المجتمعــات المحليــة ا 

المشردين داخليا وأن يتلقى المشردون داخليا أنفسهم المـساعدة علـى نحـو كـاف في إعـادة بنـاء                   
ويجـب أيـضا أن تمـضي العمليـات الجاريـة لإصـلاح        . حياتهم وفي مشاركتهم في عملية المصالحة     

 الـسلاح والتـسريح وإعـادة الإدمـاج، والتـدابير الراميـة إلى تعزيـز                القطاع الأمني، وعمليـة نـزع     
سيادة القانون بكامل طاقتها من أجـل ضـمان اسـتمرارية عمليـات العـودة، واسـتعادة الثقـة في                    

وينبغـي أن تـستند هـذه الإصـلاحات، الـتي      . الهياكل الأمنية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان     
نهــج مبــدئي وشــفاف وأن تــولي الاعتبــار الواجــب للقــضايا تعتــبر ضــرورية لتعزيــز الــسلام، إلى 
وكــذلك يعــد التــصدي للتحــديات الأخــرى، مــن قبيــل . والــشواغل المتعلقــة بالمــشردين داخليــا

التحديات المتعلقة بعمليات الإصلاح الزراعي ووثائق الهويـة الشخـصية، أي عمليـات تـسجيل               
يــة  الكامنــة وراء التــشريد وتــوفير الحماضــروريا مــن أجــل التعامــل مــع الأســبابأمــراً المواليــد، 

  .الفعالة لحقوق الإنسان للجميع
بــابوا غينيــا : وقــد قــدم المقــرر الخــاص منــذ توليــه ولايتــه طلبــات لزيــارة البلــدان التاليــة   - ٩

ــسودان      ــسودان وال ــسورية وجنــوب ال ــة ال ــة العربي ــنغلاديش والجمهوري ــدة وباكــستان وب الجدي
وهو يشكر حكومتي السودان وهايتي على ردهمـا        . يانمار وهايتي وصربيا والفلبين وكولومبيا وم   
  .الإيجابي على طلبه المقدم إليهما

  
  التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني  -جيم   

يــسرّ المقــرر الخــاص أن يقــدم تقريــراً عــن تعاونــه الجــاري مــع المنظمــات الإقليميــة             - ١٠
وقد عمل عـن    . ليات الإقليمية الأفريقية، والمنظمة الدولية للهجرة     والدولية، مثل المنظمات والآ   

 ٢٠٠٩الترويج لاتفاقيـة عـام      كثب، ضمن آخرين، مع المنظمات الإقليمية في أفريقيا من أجل           
والتـصديق عليهـا وتنفيـذها       تهم،ومـساعد  في أفريقيـا     للاتحاد الأفريقـي لحمايـة المـشردين داخليـاً        
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أول صك إقليمي ملـزم قانونـاً يتنـاول علـى وجـه التحديـد مـسألة                 على المستوى الوطني، وهي     
وتحقيقاً لهذه الغاية، شـارك المقـرر الخـاص في جملـة أنـشطة              . حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم   

منها مؤتمر القمة لرؤساء الدول المشاركين في المـؤتمر الـدولي المعـني بمنطقـة الـبحيرات الكـبرى،                   
 في كمبالا، والدورة الـسادسة      ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ إلى   ١٤المعقود في الفترة من     

مـارس إلى   / آذار ٣٠والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، المعقودة في الفتـرة مـن              
  .، في كمبالا أيضا٢٠١٢ًأبريل / نيسان٥

 المناسـبات   وبالإضافة إلى جلـسات الحـوار العاديـة، شـارك المقـرر الخـاص في عـدد مـن                    - ١١
المتعلقة بالتشرد الداخلي، مثل حلقة نقاش في موضوع التـشرد النـاجم عـن الكـوارث الطبيعيـة                  

 تـشرين   ١٩ في نيويـورك، وقـدم، في        ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٠نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في      
، إحاطــات لأفرقــة مــن قبيــل الفريــق العامــل المعــني بالاتــصال للأغــراض   ٢٠١١أكتــوبر /الأول

  .لإنسانية عن أولويات ولايته والزيارات القطرية التي قام بهاا
وظل المقرر الخاص على اتصال وثيق بمنظمات المجتمـع المـدني في جنيـف وفي نيويـورك                - ١٢

وهــو يَــودَّ أن يعــرب بوجــه خــاص عــن تقــديره للــدعم المقــدم لولايتــه مــن خــلال  . وفي الميــدان
. التـشرد الـداخلي   بـشأن   ية لندن للعلـوم الاقتـصادية       المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكل     

 مختلف القـضايا    بشأنلتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي       ويود أيضا الإعراب عن تقديره ل     
وتؤدي منظمات المجتمـع المـدني، ميـدانياً، دوراً حيويـاً في دعـم الولايـة           . ذات الاهتمام المشترك  

وق الإنـسان علـى التـشرد الـداخلي في سـياقات            من خـلال تقاسـم المعلومـات، وإبـراز أثـر حق ـ           
 إلى ١٨وفي الفتــرة مــن . مختلفــة، والعمــل بمثابــة حلقــة وصــل مــع المجتمعــات المحليــة للمــشردين 

، شارك المقرر الخـاص في سـان ريمـو، بإيطاليـا، في الـدورة الدراسـية           ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٣
ي، والــتي شــارك في تنظيمهــا ودعمهــا  الــسنوية الثامنــة بــشأن القــانون المتعلــق بالتــشرد الــداخل  

، بـشأن التـشرد الـداخلي     وكلية لندن للعلـوم الاقتـصادية        بروكينغز    المشترك بين معهد   شروعالم
والمعهد الدولي للقانون الإنساني، ومفوضية الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، ومفوضـية الأمـم        

 مـسؤولاً حكوميـاً ينتمـون       ٢٣وكان مـن بـين المـشاركين في الـدورة           . المتحدة لحقوق الإنسان  
ر المقـرر الخـاص أن يعلـن عـن     سُوفي هذا السياق، يَ.  من البلدان المتأثرة بحالات التشرد     ١٣إلى  

تنظيم حلقة دراسية سنوية جديدة لمـدة أسـبوع في سـان ريمـو بـشأن القـانون الـدولي والحمايـة                      
وســتُعقد أولى هــذه . القانونيــة في حــالات الكــوارث الطبيعيــة مخصــصة للممارســين والمــشرعين

  .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٧ إلى ٣الحلقات الدراسية في الفترة من 
ــة بالتــشرد           - ١٣ ــبات الأخــرى المتعلق ــن المحافــل والمناس ــارك المقــرر الخــاص في عــدد م وش

الداخلي التي نظمها المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بمـا في ذلـك حلقـات                  
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، ودور المـــرأة في )٢٠١١أكتــوبر  / تــشرين الأول ٧(لتكيــف مــع تغــير المنــاخ     نقــاش بــشأن ا  
ــار٢(زاع ـحــالات الن ــ ــايو / أي ــشريد   )٢٠١٢م ــة والت ــة الانتقالي ــران٢٨(، والعدال ــه / حزي يوني

، التي عقدت في واشنطن العاصـمة، وجنيـف، ونظمهـا المـشروع المـشترك بـين معهـد                   )٢٠١٢
ــصادي    ــوم الاقت ــدن للعل ــة لن ــز وكلي ــات    بروكينغ ــشة موضــوع الأولوي ــستديرة لمناق ــدة م ة؛ ومائ
، الـتي استـضافتها وكالـة       )٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣(والتحديات الراهنة بشأن التشرد الـداخلي       

  .التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في واشنطن العاصمة
  

   في منظومة الأمم المتحدةإدماج منظور حقوق الإنسان للمشردين داخلياً  -دال   
 خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المقرر الخـاص في اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين                  - ١٤

ــاً   لإدمــاج منظــور حقــوق المحفــل الرئيــسيالوكــالات الــتي تُعــدّ    في الإنــسان للمــشردين داخلي
وواصـل أيـضاً تعاونـه    . منظومة الأمـم المتحـدة وفي أوسـاط المنظمـات الإنـسانية الأوسـع نطاقـاً             

 مع الكيانات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلـك مفوضـية حقـوق الإنـسان، ومفوضـية                  الوثيق
وشـارك معهـا مـن خـلال        . الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الـشؤون الإنـسانية         

جلــسات حواريــة بــشأن التحــديات الراهنــة والاســتجابات لحــالات التــشرد الــداخلي، وتبــادل  
تقديم إحاطات وإجـراء مناقـشات بـشأن مجـالات التعـاون المحتملـة،              المعلومات من حين لآخر و    

وشملـت الولايـة أيـضا المـشاركة في عـدد مـن الأنـشطة               . سواء في المقر أو على المستوى الميداني      
الـتي تنظمهـا هــذه الهيئـات، بمــا في ذلـك عقـد اجتماعــات منتظمـة، وتنظــيم المعتكـف الــسنوي        

تفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي لحمايــة ع بأنــشطة التــرويح لاللمجموعــة العالميــة للحمايــة؛ والاضــطلا
؛ وتنظــيم مناسـبات مــن قبيــل حلقــة  )اتفاقيــة كمبــالا ( في أفريقيــا ومـساعدتهم المـشردين داخليــاً 

التــصدي للآثــار الــسلبية لــتغير المنــاخ علــى التمتــع الكامــل بحقــوق    ”دراســية حــول موضــوع  
 في ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٤  و٢٣ ، الــتي نظمتــها مفوضــية حقــوق الإنــسان في    “الإنــسان

جنيــف، والمــشاورة الإقليميــة لجنــوب وشــرق أوروبــا وآســيا الوســطى بــشأن المــرأة في حــالات 
ــ ــاـالن ــرأة في           زاع وم ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة المعني ــها اللجن ــتي نظمت ــتراع، ال ــد ال بع
  . في تركيا٢٠١٢مايو /أيار ١١
ن لإنـشاء ولايـة المقـرر الخـاص، نظمـت الولايـة،       وفي مناسبة الذكرى الـسنوية العـشري     - ١٥

 ذلـك حلقـة نقـاش       فيبالتعاون مع الجهات الشريكة والراعية المعنية، سلسلة من المناسبات، بمـا            
دور النـساء المـشردات داخليـاً في الانتعـاش وبنـاء       : التأثير في مستقبلنا المشترك   ” موضوع   حول

، ونـشاط مـواز في مجلـس حقـوق الإنـسان            )٢٠١٢مـارس   / آذار ٧ (“السلام والحلول الدائمـة   
، وعُقـد  )٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٩(بشأن المشردين داخلياً الذين يعيـشون خـارج المخيمـات      

  .كلاهما في جنيف
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  تطور التشرد الداخلي والتحديات التي يطرحها واتجاهاته : الفرع المواضيعي  - ثالثا  
  مقدمة  -ألف   

لمعنية بحقوق الإنـسان للمـشردين داخليـاً المنـشأة عمـلاً            ، تحتفل الولاية ا   ٢٠١٢في عام     - ١٦
وللاحتفــال . ، بالــذكرى الــسنوية العــشرين لإنــشائها١٩٩٢/٧٣بقــرار لجنــة حقــوق الإنــسان 

ــداخلي،            ــشرد ال ــن الت ــة ع ــر لمحــة عام ــن التقري ــرع المواضــيعي م ــذا الف ــدم ه ــبة، يق ــذه المناس به
 مـدى العقـدين الماضـيين؛ وهـو موضـوع           والإنجازات والتحديات والاتجاهات المتصلة به، علـى      

يهدف إلى توفير فرصة للتمعن في المراحـل الرئيـسية الـتي مـرت بهـا هـذه المـسألة، وإلقـاء نظـرة                        
التحـديات الجديـدة والطويلـة الأمـد     لا يـزال يـتعين فيـه مواجهـة         تطلعية للتفكير قدما في وقـت       

مـن الحاجـة المعتـرف      انبثقـت   الـتي   ولا تزال هذه الولايـة،      . على حد سواء التي يطرحها التشرد     
بها لمعالجة ظاهرة التشرد الداخلي، والمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي الـتي وضـعتها         

 وثيقـة الـصلة بهـذا       ، والجهود المبذولة لتعزيز نظام الاسـتجابة الإنـسانية منـذ التـسعينات            ،الولاية
  .الموضوع أكثر من أي وقت مضى

  
  الأرقام والأسباب: اهنة للتشرد الداخليالحالة الر  -باء   

، بلـغ عـدد الأشـخاص المـشردين       ٢٠١١وفقاً لأحدث التقـديرات، فإنـه في نهايـة عـام              - ١٧
 مليــون ٢٦,٤داخليــاً بــسبب الــتراع المــسلح أو العنــف المعمــم أو انتــهاكات حقــوق الإنــسان   

 العديــد مــن ويــشمل هــذا الــرقم الجديــد عمليــات التــشريد علــى نطــاق واســع في  . )١(شــخص
ومثلــت أيــضاً حــالات التــشرد لفتــرات . )٢(المنــاطق، بمــا في ذلــك في أفريقيــا والــشرق الأوســط

مطولة، بما في ذلك الحالات التي طال أمدها بحيث شبَّ أثناءها جيل أو أكثـر في حالـة تـشرد،              
ــام      ــشرد في ع ــن سمــات اتجاهــات الت ــة   ٢٠١١سمــة أساســية م ــى قراب ــرت عل ــدا٤٠، أث . )٣( بل

 مليون شخص من المشردين داخليـاً في جميـع أنحـاء العـالم            ٢٧ الرقم الحالي البالغ زهاء      ويعكس
زيادة مطردة على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية بسبب موجـات التـشرد الجديـدة الـتي                 

وفي . لم يوجــد لهــا حــل وأيــضاً لحــالات التــشرد لفتــرات مطولــة وللتراعــات الداخليــة الجاريــة   
  .)٤( مليون نسمة٢٠من القرن الماضي كان هذا الرقم أقل من أواخر التسعينات 

_________________ 
  )١(  Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC), “Global 

Overview 2011: people internally displaced by conflict and violence”, April 2012, p. 13.  
  .١٤  و١٣المرجع نفسه، الصفحتان   )٢(  
 .١٤المرجع نفسه، الصفحة   )٣(  

 .١٣المرجع نفسه، الصفحة   )٤(  
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ــة العامــة في عــام       - ١٨ ــره المقــدم إلى الجمعي ــرزه المقــرر الخــاص في تقري  ٢٠١١وحــسبما أب
)A/66/285(                     فإن المخـاطر الطبيعيـة، الـتي يعـزى معظمهـا إلى الكـوارث المتـصلة بالمنـاخ، تمثـل ،

، ٢٠١١وفي عـام    . شرد الداخلي في جميـع أنحـاء العـالم        أحد الأسباب الهامة على نحو متزايد للت      
 مليــون شــخص إمــا بــسبب ١٥ بلــداً وشُــرّد حــديثاً مــا مجموعــه نحــو ٦١تــأثر مــا لا يقــل عــن 

تهديــدات خطــرة وإمــا بــسبب آثــار الكــوارث المتعلقــة بالأخطــار الطبيعيــة المباغتــة، وهــي آثــار  
  .)٥(شهدت آسيا أشدها حدة

ى لحالات التشرد مـن هـذا القبيـل علـى مـدى الـسنوات الأربـع                 وعزيت الغالبية العظم    - ١٩
ورغـم أن الكـوارث الكـبرى       . الماضية إلى عدد قليـل مـن الكـوارث الواسـعة النطـاق والكـبرى              

ومـن حيـث عـدد الأشـخاص        . )٦(نادرة نسبياً فإن لها تأثيراً كبيراً على أعـداد المـشردين داخليـاً            
كــبر عــشر كــوارث مرتبطــة بآســيا، بمــا في ذلــك ، ظلــت أ٢٠١١المــشردين داخليــاً، ففــي عــام 

ــان    ــا، واليابـ ــري لانكـ ــبين، وسـ ــددة في الـــصين، والفلـ ــداث متعـ ــن  . )٧(أحـ ــى النقـــيض مـ وعلـ
الكــوارث الواســعة النطــاق والكــبرى، لا يجــري الإبــلاغ عــن العديــد مــن الكــوارث           بــروز

تمعــات ومــع ذلــك فــإن لأثرهــا علــى الأســر ذات الــدخل المــنخفض والمج  . إلاّ نــسبياً الــصغرى
المحلية، لا سيما إذا كانت متكررة، انعكاسات تقوض القدرة على مواجهتها وتزيد مـن أوجـه            

وعلــى هــذا النحــو، فهــي مــسألة تــستحق مزيــداً مــن . الــضعف أو تولــد أوجــه ضــعف جديــدة
  .)٨(الاهتمام من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على حد سواء

 البيانات والبحـوث عـن التـشرد النـاجم عـن الأخطـار المباغتـة،                ورغم توافر الكثير من     - ٢٠
فإن الأخطـار البطيئـة الظهـور والكـوارث الطبيعيـة، مـن قبيـل الجفـاف والتـصحر، وتأثيرهـا في                  

سـوى  التشرد الداخلي، وهي سمة من سمـات تغـير المنـاخ، تلقـى تفهمـاً أقـل ولا يتـوافر بـشأنها                       
يــستمر الاضــطلاع بالعمــل في هــذا المجــال مــن أجــل ومــن الــضروري أن . القليــل مــن البيانــات

  .تحسين رصد أنماط التشرد، وتوافر ونوعية جمع البيانات، والنُظُم المناسبة للوقاية والاستجابة
  

_________________ 
  )٥(  IDMC and NRC, “Global estimates 2011: people displaced by natural hazard-induced disasters”, June 

2012, pp. 4-5.  
؛ المرجع الـسابق،    “أحداثاً تتسبب في تشريد ما يربو على مليون شخص        ”تُعرّف الكوارث الكبرى بوصفها       )٦(  

 .٤الصفحة 

 .المرجع نفسه  )٧(  

 .٥المرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
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  إبراز حقوق الإنسان الخاصة باحتياجات المشردين داخلياً: التطور التاريخي  -جيم   
ووضع معايير دولية للمـشردين داخليـاً يحتـل         بدأ الإقرار بلزوم معالجة التشرد الداخلي         - ٢١

 أن عــدد الــذين ١٩٨٢وفي حــين قُــدّر في عــام  . مكــان الــصدارة في تــسعينات القــرن الماضــي  
 بلـغ هـذا الـرقم    ١٩٩٥ بلـداً، فبحلـول عـام        ١١ مليون شخص في     ١,٢شُرّدوا قسراً بلغ فقط     

 بلـداً، ويرجـع ذلـك       ٤٠ مليون مـشرد في أكثـر مـن          ٢٥  مليون و  ٢٠ذروته بعدد يتراوح بين     
إلى حــد كــبير إلى انتــشار الحــروب الأهليــة والتراعــات العرقيــة والانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق  

ورغم اقتلاع المشردين من جذورهم وإن لم يغادروا بلدانهم الأصلية، فـإن اتفاقيـة              . )٩(الإنسان
ساعدتهم  المتعلقـــة بمركـــز اللاجـــئين لا تنطبـــق علـــيهم، ولا يوجـــد نظـــام دولي لمـــ١٩٥١عـــام 
ومثّلت نهاية الحرب الباردة عـاملاً آخـر سـلّط الـضوء علـى حالـة المـشردين                  . لإرشاد الدول  أو

فقد أصبحت التحركات عبر الحدود أسهل، وكانـت مفـاهيم الـسيادة القائمـة بـصدد                . داخلياً
زوا الـتغير، وتنـامى الإقــرار بلـزوم تـوفير الحمايــة والمـساعدة للمـشردين داخليــاً الـذين لم يتجــاو       

ــاً    . )١٠(حــدود بلــدانهم الأصــلية  ــة المــشردين داخلي علــى أن عــدم وجــود معــايير واضــحة لحماي
وتقديم المساعدة لهم طرح مشكلة بارزة، وأصبح واضحاً أن ثمة حاجـة إلى إرشـادات معياريـة                 
لتحديـــد الأشـــخاص المـــشردين داخليـــاً وحقـــوقهم الخاصـــة، وإلى تـــوفير اســـتجابة مؤســـسية   

  . الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها وتكون شاملةلاحتياجاتهم تتم في
، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يكـن يوجـد في الواقـع نـص           ١٩٩٢وفي عام     - ٢٢

واضــح لحقــوق الإنــسان للمــشردين داخليــاً وأن القــانون الــدولي المطبــق يتمثــل في خلــيط مــن    
ودعـا إلى صـياغة   ). ١٠٣، الفقـرة  E/CN.4/1992/23(المعايير التي كرستها التقاليد والاتفاقيات    

مبادئ توجيهية من شأنها توضيح آثار قانون حقوق الإنسان القائم على الأشـخاص المـشردين               
داخلياً، وإعداد مجموعة مبـادئ شـاملة انطلاقـاً مـن المعـايير القائمـة تكـون قابلـة للتطبيـق عالميـاً               

  ).١٠٤المرجع نفسه، الفقرة (ص تتناول الاحتياجات والمشاكل الرئيسية لهؤلاء الأشخا
وكانت هذه الدعوة إلى حد كبير نتيجة لجهود مجموعة من المنظمات غـير الحكوميـة،                 - ٢٣

 بحملة مشتركة لتسليط الضوء على الثغـرات الموجـودة في النظـام الـدولي         ١٩٩٠قامت في عام    
 ذات الصلة وتعـيين ممثـل   المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً والدعوة إلى وضع المعايير الدولية 

، اتخــذت لجنــة حقــوق الإنــسان ١٩٩٢وفي عــام . )١١(للأمــم المتحــدة معــني بالمــشردين داخليــاً 
_________________ 

  )٩(  Roberta Cohen, “The Guiding Principles on Internal Displacement: an innovation in international 

standard setting”, p. 460, in Global Governance, 10 (2004), pp. 259-480.  
 .٤٦١المرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

  )١١(  Roberta Cohen, “The Guiding Principles” ٤٦٢، الصفحة. 
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، الذي دعت فيه الأمين العام إلى تعيين ممثل معني بالمشردين داخليـاً،             ١٩٩٢/٧٣آنذاك القرار   
ــدولي      ــق القــانون ال ــة تطبي ــأن يــضطلع كإحــدى أولى مهامــه بدراســة إمكاني  لحقــوق مكلــف ب

ــة الأشــخاص المــشردين       ــدولي للاّجــئين لحماي ــدولي والقــانون ال الإنــسان والقــانون الإنــساني ال
وتم تعيين فرانسيس دينغ، وهو باحث ودبلوماسي من السودان، ممـثلاً خاصـاً، فتكفّـل     . داخلياً

ــة، بالاضــطلاع بهــذه      ــة الدولي ــدوليين والمؤســسات القانوني  مــع فريــق مــن الخــبراء القــانونيين ال
  .الولاية، بما في ذلك عن طريق عقد مشاورات واسعة النطاق على مدى عدة سنوات

وتبيّن للممثل الخاص والفريق القانوني في سعيهما لتحديد الحقـوق الخاصـة بالمـشردين                - ٢٤
داخليــاً، اســتناداً إلى الاحتياجــات المحــددة لهــذه الفئــة مــن الأشــخاص، وجــود بعــض جوانــب     

لُصا إلى أنه لـئن كـان تحـسين حمايـة المـشردين داخليـاً يقتـضي في واقـع                    وخ. الالتباس والثغرات 
الأمر إعادة صياغة للقانون تجعله أكثر ملاءمة لاحتياجـاتهم الخاصـة وتـسد الثغـرات الموجـودة،        
ــع احتياجــات          ــه م ــائم وتكييف ــدولي الق ــانون ال ــع الق ــق تجمي ــك عــن طري ــق ذل فبالإمكــان تحقي

وهـذا الأسـلوب في العمـل    . غير الـضروري وضـع قـانون جديـد    المشردين داخلياً، مما يجعل من      
في إطار القانون الحالي الذي وافقت عليه الدول فعلاً، وصياغة إرشادات لتطبيقه بشكل محـدد               

وبمـا أن   . )١٢(على المشردين داخلياً، مثّـل سمـة ابتكاريـة ورئيـسية مـن سمـات المبـادئ التوجيهيـة                  
لي لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي القـائمين،            هذه المبادئ استندت إلى القانون الدو     

وبالقياس نفسه إلى القانون الدولي للاّجـئين، وعـبرت عـن هـذه القـوانين، فقـد عـزّز ذلـك مـن                       
  .مكانتها لدى الدول وتقبّلها

وقد تمت صياغة مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي وخـضع لعمليـة                  - ٢٥
، وتم وضـع اللمـسات الأخـيرة عليـه في        ١٩٩٨ إلى عـام     ١٩٩٦تدت من عام    تشاور واسعة ام  

، ١٩٩٨وفي عـام    .  مـن الخـبراء الـدوليين في فيينـا، واستـضافته حكومـة النمـسا               ٥٠مؤتمر ضم   
قدم الممثل الخاص نتائج هذا العمل إلى لجنـة حقـوق الإنـسان، الـتي اعتمـدت بالإجمـاع القـرار                     

المبــادئ التوجيهيــة وإعــلان الممثــل الخــاص اعتزامــه       الــذي أحاطــت فيــه علمــاً ب   ١٩٩٨/٥٠
ومكّنـت  . استخدامها في حـواره المـستمر مـع الحكومـات وسـائر الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة                  

 مـن تعزيـز فهـم أفـضل لأُسـسها       ٢٠٠٠نسخة مشروحة من المبادئ التوجيهية نشرت في عـام          
ند إليــه كــل مبــدأ مــن المبــادئ  القانونيــة بــذكر تفاصــيل الأحكــام في القــانون الملــزم الــذي يــست 

  .)١٣(التوجيهية
  

_________________ 
 .٤٦٤المرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  )١٣(  Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations, 2nd ed., Studies in 

Transnational Legal Policy, No. 38, American Society of International Law and Brookings Institution 

(Washington, D.C., 2008).  
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  بواعث إجراء استعراض على نطاق المنظومة للمساعدة الإنسانية للأمم المتحدة   -دال   
في مواجهة الأبعاد التي اتخذتها قضية الأشخاص المشردين داخليـاً وعـدم وجـود تحديـد                  - ٢٦

ــإن المجتمــع      ــها، ف ــشغيلية لمعالجت ــر المؤســسية أو الت ــيس فحــسب إلى وضــع    للأُطُ ــا ل ــدولي دع ال
المقاييس المعيارية المتعلقة بشؤون المشردين داخلياً، وإنما أيـضاً إلى اسـتعراض الترتيبـات المتـصلة                

  .بالقدرات والتنسيق في إطار تقديم منظومة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية
، إلى  ١٩٩٠/٧٨، طلب المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، في قـراره            ١٩٩٠وفي عام     - ٢٧

الأمــين العــام الــشروع في اســتعراض علــى نطــاق منظومــة الأمــم المتحــدة لتقيــيم خــبرة مختلــف   
المنظمات وقدراتها في تنسيق تقديم المـساعدة إلى جميـع اللاجـئين والمـشردين والعائـدين وتقـديم                  

ين مختلـف  توصيات بشأن الطرق الكفيلة، في حدود الموارد المتاحة، بزيادة التعـاون والتنـسيق ب ـ       
. مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من أجل ضـمان اسـتجابة فعّالـة لمـشاكل هـؤلاء الأشـخاص                  

، إلى ١٩٩١/٢٥وطلبــت أيــضاً علــى وجــه التحديــد لجنــة حقــوق الإنــسان آنــذاك، في قرارهــا 
الأمين العام أن يأخذ في اعتباره حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليـاً في الاسـتعراض الـذي     

  .على نطاق المنظومة وأن يقدم إلى اللجنة تقريراً تحليلياً عن المشردين داخلياًيقوم به 
ووفقــــا لمــــا أورده تقريــــر الأمــــين العــــام عــــن الاســــتعراض علــــى نطــــاق المنظومــــة     - ٢٨

)E/CN.4/1992/23(  تم اتخــاذ عــدد مــن التــدابير الهامــة لتعزيــز تنــسيق المــساعدة الإنــسانية الــتي ،
 حالات الطـوارئ، بمـا في ذلـك تعـيين منـسق الإغاثـة الطارئـة وإنـشاء                   تقدمها الأمم المتحدة في   

اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات، الــتي سيرأســها منــسق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ   
وتــضم اللجنــة الدائمــة ). ٣٨  و٣٤، المرفــق، الفقرتــان ٤٦/١٨٢انظــر قــرار الجمعيــة العامــة (

ت الأمــم المتحــدة التنفيذيـة، وهــذه الولايــة، والمنظمــات  المـشتركة بــين الوكــالات جميـع وكــالا  
الحكومية الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمـر، والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، والمنظمـات                

ولـذا أصـبحت اللجنـة      . غير الحكومية، إما عـن طريـق دعـوة دائمـة وإمـا علـى أسـاس مخـصص                  
ية للتنسيق فيما بين الوكـالات ووضـع الـسياسات          الدائمة المشتركة بين الوكالات الآلية الرئيس     

انظـر قـرار الجمعيـة      (لضمان استجابة متسقة وفي الوقت المناسـب لحـالات الطـوارئ الإنـسانية              
  ).٦، الفقرة ٤٨/٥٧العامة 
وكلفت الجمعية العامة صراحة في وقـت لاحـق، وكجـزء مـن إصـلاح الأمـم المتحـدة                     - ٢٩

 الطـوارئ بالاضـطلاع بـدور مركـزي في التنـسيق بـين              ، منسق الإغاثة في حـالات     ١٩٩٧لعام  
وفي ). ١٨٦، الفقـرة    A/51/950انظـر   (الوكالات من أجل حماية المشردين داخلياً ومـساعدتهم         

، اعتمـــدت اللجنـــة الدائمـــة المـــشتركة بـــين الوكـــالات ورقـــة ١٩٩٩ديـــسمبر /كـــانون الأول
لخــاص للأمــين العــام، فرانــسيس سياســات بــشأن حمايــة المــشردين داخليــاً قــدمها إليهــا الممثــل ا 
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دينغ، بما مثَّـل اعترافـاً مـن قبـل رؤسـاء مختلـف وكـالات الأمـم المتحـدة بـأن حمايـة الأشـخاص                          
، وأدى إلى إنــشاء “الإنمائيــة/مــصدر قلــق لجميــع الوكــالات الإنــسانية ”المــشردين داخليــاً هــو 

ت لاحتياجـــات  بوصـــفه الأداة الرئيـــسية للاســـتجابة المـــشتركة بـــين الوكـــالا“نهـــج تعـــاوني”
  .)١٤(الأشخاص المشردين داخلياً

، إلى أنـه في     ٢٠٠٣ومع ذلك، خلـصت دراسـة أُجريـت بعـد بـضع سـنوات، في عـام                    - ٣٠
حــين بــذلت جهــود كــبيرة في عــدد مــن البلــدان، لا يــزال نهــج الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق    

مـن عـدم كفايـة        نيالأشخاص المشردين داخلياً، إلى حد كبير، ذا طابع مخصص الغـرض، ويعـا            
وأعربت الجمعيـة العامـة مجـدداً       . )١٥(الدعم السياسي والمالي مما قوّض الجهود المبذولة في الميدان        

ــدرات وكــالات الأمــم      عــن  ــات المــشتركة بــين الوكــالات وق ــز الترتيب ــادة تعزي الحاجــة إلى زي
ضخمة لتـصدي للتحـديات الإنـسانية ال ـ      مـن أجـل ا     ذات الـصلة     وسائر الجهات الفاعلـة   المتحدة  
ويخـضع   ويمكـن التنبـؤ بـه     ال   أهميـة اتبـاع نهـج تعـاوني فع ـّ         تكدأ و ، التشرد الداخلي  عنالناجمة  

وأدّى هذا إلى اعتماد اللجنة الدائمـة المـشتركة بـين           ). ١٣، الفقرة   ٥٨/١٧٧القرار   (لمساءلةل
، ولكـن حـل محلـها بعـد ذلـك، في            )١٦(الوكالات لسياسة سعت إلى تعزيز الاسـتجابة التعاونيـة        

، نهـج المجموعـات القطاعيـة، وهـو ترتيـب يهـدف إلى خلـق قيـادة يمكـن التنبـؤ بهـا                        ٢٠٠٦ام  ع
  .)١٧(وتخضع للمساءلة على نحو أفضل في تسعة قطاعات للاستجابة الإنسانية

وتسعى عمليـة الإصـلاح في مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية هـذه، ونظـام المجموعـات                  - ٣١
) بمــا في ذلــك في حــالات التــشرد الــداخلي(جابة الإنــسانية المعمـول بــه حاليــاً، إلى جعــل الاســت 

أكثر قابلية للتنبؤ، عن طريق نظام تتحمـل مختلـف المنظمـات بواسـطته المـسؤولية الرئيـسية عـن                    
_________________ 

  )١٤(  “Protection of internally displaced persons”, Inter-Agency Standing Committee Policy Paper Series, No. 

2, New York (2000), 2; IASC Policy Package on Implementing the Collaborative Response in Situations 

of Internal Displacement, September 2004. 

  )١٥(  Simon Bagshaw and Diane Paul, Protect or Neglect? Toward a More Effective United Nations Approach 

to the Protection of Internally Displaced Persons, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 

Inter-agency Internal Displacement Division, and Brookings-SAIA Project on Internal Displacement, 

November 2004, pp. vi, 3-5.  
  )١٦(  Inter-Agency Standing Committee, Implementing the Collaborative Response in Situations of Internal 

Displacement: Guidance for UN Humanitarian and/or Resident Coordinators and Country Teams, 

Inter-Agency Standing Committee, September 2004.  
  )١٧(  Inter-Agency Standing Committee, “Guidance note on using the cluster approach to strengthen 

humanitarian response”, 24 November 2006  
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وقد أدخـل النظـام تحـسينات كـبيرة تتعلـق بالقـدرة علـى التنبـؤ                 . قطاعات محددة من الاستجابة   
وأثار النظام أيضاً عدداً من التحـديات،       . لتنسيقوبحدود أوضح للمسؤولية، فضلا عن تحسين ا      

ــة       ــبير مـــن مختلـــف الجهـــات الفاعلـ ــدد كـ ــا في ذلـــك التحـــدي المتمثـــل في التنـــسيق بـــين عـ بمـ
والعمــل الجــاري المـضطلع بــه حاليــاً مــن  . الولايـات والأدوات والــنُهُج التنظيميــة المختلفـة   ذات

ونظـم تبـادل المعلومـات والـتعلم مـن      أجل تبسيط بعض هـذه الـنُهُج والأدوات لتعزيـز التنـسيق             
التقييم الجاري لعمل فرق المجموعـات القطاعيـة في أجـزاء مختلفـة مـن العـالم، والجهـود الواسـعة           

مـثلاً عـن    (النطاق الرامية إلى تعزيز هياكـل منظومـة العمـل في مجـال تقـديم المـساعدة الإنـسانية                    
ير نظـام لا يواجـه تحـديات    ، كل ذلـك ضـروري لتطـو   ) الحالي “جدول أعمال التحول  ”طريق  

تتصل فحسب بتعقيداته الهيكلية الذاتيـة، وإنمـا أيـضاً بالبيئـات والاحتياجـات الإنـسانية المعقـدة             
  .والمتغيرة

وكــان لجــدول الأعمــال المتعلــق بالإصــلاح في مجــال تقــديم المــساعدة الإنــسانية، وهــو     - ٣٢
ت التـشرد الـداخلي أكثـر اتـساقاً     مدفوع في جـزء كـبير منـه بالحاجـة إلى تقـديم اسـتجابة لحـالا            

وشمولاً ويمكن التنبـؤ بهـا، آثـار وفوائـد أوسـع بكـثير لقطـاع تقـديم المـساعدة الإنـسانية بـشكل                        
وحتى إن اتسع نطـاق جـدول الأعمـال المتعلـق بنظـام الإصـلاح في مجـال تقـديم المـساعدة               . عام

اخلي وحقـوق الأشـخاص   الإنسانية، فيبقى من المهم ألاّ تضيع خصوصيات حالات التشرد الد   
ــة في       ــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات ومنــسق الإغاث ــاً، وأن تواصــل اللجن المــشردين داخلي
حالات الطوارئ السعي إلى إحراز تقدم بشكل إيجابي فيمـا يتعلـق بـالنُهُج والإرشـاد والهياكـل                 

اجـات والحقـوق    وفضلا عن أن معالجة الاحتي    . للاستجابة لاحتياجات المشردين داخلياً الخاصة    
الخاصة للأشخاص المشردين داخلياً لا تمثل بأي حال من الأحـوال شـكلاً مـن أشـكال التمييـز                   
ــوفير المــساعدة       ــة والتأهــب وت ــدابير محــددة للوقاي ــيح صــياغة ت إزاء مجموعــات أخــرى، فإنهــا تت

تـضررة  والحماية والحلول الدائمة الملائمـة للاسـتجابة للتـشرد الـتي تـدعم الـدول والمجتمعـات الم                 
على نحو أكثر فعالية، وبالتالي تزيد الامتثال للمعايير الدولية لحقـوق الإنـسان وتعـزز الانـدماج                 

  .والاستقرار والأمن
  

قبــول المبـــادئ  : داخليالـــد يشرت ــالموجــة الثانيـــة مــن التقـــدم المحــرز في مجـــال ال     - هاء  
  التوجيهية واستخدامها

أساسية في إنشاء إطـار معيـاري يتـيح معـايير           كان وضع المبادئ التوجيهية خطوة أولى         - ٣٣
القبـول الواسـع النطـاق لتلـك المبـادئ          بفضل  و. دولية للحد الأدنى للتعامل مع المشردين داخليا      

 لبــدء موجــة ثانيــة مــن التقــدم     ، فــسوف تــسنح الفرصــة، في نهايــة المطــاف،    وتزايــد تأثيرهــا 
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لى بـرامج ملموسـة وأطـر قانونيـة وأطـر           المبـادئ إ    تلـك  الناحية المعيارية والتنفيذية قـد تحـول       من
  .للسياسات مكرسة ميدانيا

ــورك          - ٣٤ ــون في نيوي ــات المجتمع ــدول والحكوم ــاء ال ــالمي، أجمــع رؤس ــستوى الع ــى الم وعل
 على الإقرار بالمبادئ التوجيهية باعتبارها إطـارا دوليـا هامـا            ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام      في

عـبر  ، وهو الإقرار الـذي  )٦٠/١ من قرار الجمعية العامة   ١٣٢الفقرة  (لحماية المشردين داخليا    
ــه  ــه     عن ــسان في قراري ــوق الإن ــس حق ــا مجل ــا   ٢٠/٩ و ٦/٣٢لاحق ــة في قراره ــة العام  والجمعي
وبالإضافة إلى ذلك، رحبت الجمعيـة العامـة بتزايـد عـدد الـدول ووكـالات الأمـم                   . ٦٦/١٢٥

  المبـادئ التوجيهيـة  يـة الـتي أصـبحت تطبـق    المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غـير الحكوم    
 لـدى معالجـة حـالات       ها وشجعت جميع الجهـات الفاعلـة ذات الـصلة علـى اسـتخدام             ،كمعيار

مت كــذلك بــأن وعــلاوة علــى ذلــك، ســلّ). ١٠الفقــرة ، ٦٢/١٥٢القــرار (التــشرد الــداخلي 
أكيــد تلــك حمايــة المــشردين داخليــا قــد تعــززت بوضــع معــايير محــددة بــشأن حمايتــهم وإعــادة ت

القــرار (المعــايير وتــدعيمها، وبخاصــة مــن خــلال المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالتــشرد الــداخلي    
  ).ديباجةالالفقرة العاشرة من ، ٦٦/١٦٥
وأقرت الدراسة التي أجراها الفريـق العامـل المعـني بـالمفقودين بـشأن القـانون الإنـساني                    - ٣٥

تحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال            الدولي العرفي، بناء على طلب من الـدول والا        
ووضــعت الدراســة، علــى . الأحمــر، بــدور المبــادئ التوجيهيــة بوصــفها مــصدرا للقــانون العــرفي

وتحيـل تلـك القواعـد صـراحة     . )١٨(أساس ممارسات الدول، قواعد تنطبق على المشردين داخليا  
  .على المبادئ التوجيهية

  
   على الصعيد الإقليميلتطوراتا    

 الماضـية، ازداد إقـرار المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة       عامـا  العـشرين  على مـدى    - ٣٦
 ،ومــن تلــك المنظمــات.  بــل واعتمادهــا،ودون الإقليميــة بالمبــادئ التوجيهيــة واعتمادهــا عليهــا

 الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة الـبحيرات الكـبرى، والجماعـة الاقتـصادية لـدول               
غرب أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، ومنظمـة الـدول الأمريكيـة، ومنظمـة                  

  .)١٩(الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأوروبي

_________________ 
  )١٨(   Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vols. I 

and II, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press (2006); 

www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home. See vol. I, “Rules”, chap. 38.  
  .www.brookings.edu/about/projects/idp/laws-and-policies/regional-policiesانظر   )١٩(  
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، أصــبح للمبــادئ التوجيهيــة وضــع قــانوني جديــد في الــسياق  ٢٠٠٦ولكــن، في عــام   - ٣٧
لمعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى الأفريقــي، حيــث وضــعت الــدول الأعــضاء في المــؤتمر الــدولي ا

وفي إطــار عمليــة . إطــارا قانونيــا مــن أجــل الاعتمــاد القــانوني الرسمــي لتلــك المبــادئ وتنفيــذها  
، ميثاقــا ٢٠٠٦ دولــة في منطقــة الــبحيرات الكــبرى في أفريقيــا، في عــام  ١١المــؤتمر، اعتمــدت 

ــبرى     ــبحيرات الكــ ــة الــ ــة في منطقــ ــتقرار والتنميــ ــن والاســ ــشأن الأمــ ــا بــ ــشمل )٢٠(ملزمــ ، يــ
ــسلّ   ١٠ ــها ي ــان من ــشرد   بروتوكــولات منفــصلة، اثن ــة بالت ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــة المب مان بأهمي

 ،الــــداخلي، وهمــــا البروتوكــــول بــــشأن حمايــــة الأشــــخاص المــــشردين داخليــــا ومــــساعدتهم
والبروتوكول بشأن حماية الأشـخاص المـشردين،       . والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين    

م الدول الأعضاء في المؤتمر الـدولي المعـني بمنطقـة الـبحيرات     ، يُلز٢٠٠٨ِ نفاذه في عام  الذي بدأ 
الكبرى بسن قـوانين وطنيـة لتـبني المبـادئ التوجيهيـة علـى المـستوى الـداخلي بالكامـل ولتـوفير                      

ــة       ــة الوطني ــنظم القانوني ــار ال ــذها في إط ــانوني لتنفي ــار ق ــرة (إط ــادة  ٣الفق ــن الم ــة ) ٣ م ولكفال
  ).٦ من المادة ٥الفقرة (كة الفعلية للمشردين داخليا في وضع تلك التشريعات المشار
 المشردين داخليا ومساعدتهم زخما للاتحاد الأفريقـي         المتعلق بحماية  وأعطى البروتوكول   - ٣٨

اتفاقيـة  (لوضع مسودة اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المـشردين داخليـا في أفريقيـا ومـساعدتهم                
 نقطـة تحـول في القـانون الـدولي المعـني بحمايـة المـشردين          بمثابـة   هذه الاتفاقية  تُعدو. )٢١()كمبالا

ــا،  ــد اعتمــدها الاتحــاد الأفريقــي في  وداخلي ــؤتمرق ــى الإطــلاق اســتثنائيقمــة   أول م ــشأن  عل  ب
. ٢٠٠٩أكتــوبر /اللاجــئين والعائــدين والمــشردين داخليــا، المعقــود في كمبــالا في تــشرين الأول

 وساهمت فيها هـذه الولايـة بنـاء علـى طلـب مـن الاتحـاد           ،غرقت خمس سنوات   عملية است  هيو
المبـادئ التوجيهيـة وتحـدد التزامـات الـدول الأعـضاء والاتحـاد الأفريقـي                وهي تـدمج    الأفريقي،  

  .والوكالات الإنسانية في ما يتعلق بجميع مراحل التشرد
 طائفــة مــن أســباب ددتحــفهــي . وتمثــل اتفاقيــة كمبــالا صــكا رائــدا مــن أوجــه مختلفــة   - ٣٩

،  بــصددهام الــدول الأعــضاء بحمايــة المــشردين داخليــا ومــساعدتهم   تُلــزَ الــتيالتــشرد الــداخلي
على وجـه   ،  تقتضي الاتفاقية من السلطات الوطنية     و .)٢٢( تغير المناخ والمشاريع الإنمائية    بخاصةو
ات  اتخـــاذ عـــدد مـــن الإجـــراءات الخاصـــة، مثـــل وضـــع آليـــات مؤســـسية وسياس ـــ تحديـــد،ال

_________________ 
  )٢٠(  Chaloka Beyani, “Introductory note to the Pact on Security, Stability and Development in the Great 

Lakes Region”, in International Legal Materials, 46 (1), 2007, pp. 173-175, American Society of 

International Law. 

  )٢١(  Chaloka Beyani, “Recent developments: the elaboration of a legal framework for the protection of 

internally displaced persons in Africa”, Journal of African Law, 50 (2), 2006, Cambridge, pp. 187-197. 

 .مبالا من اتفاقية ك١٠ و ٤-٥  و٤-٤ك و -١انظر المواد   )٢٢(  
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ــشريعات ملائمــة، وتخ ــ  ــة والمــساعدة  صيصواســتراتيجيات وت ــشطة الحماي فــضلا و.  أمــوال لأن
 علـى التزامـات الـدول الأعـضاء، تحـدد الاتفاقيـة أيـضا مـسؤوليات الجهـات الفاعلـة                الـنص  عن
غــير الــدول والجماعــات المــسلحة في مــا يتــصل بحمايــة المــشردين داخليــا ومــساعدتهم            مــن 
يوليـه  / تمـوز ١٩ويسرّ المقرر الخاص أن يشير إلى أنه، بحلول         .  سيطرتها المناطق التي تقع تحت    في

 تودع ـ منـها أ   ١٣ دولـة عـضوا،      ١٤هـا    علي ق دولـة عـضوا، وصـدّ      ٣٨ع الاتفاقية   ، وقّ ٢٠١٢
ومن المشجع ملاحظـة أن الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأفريقـي           . )٢٣( تصديقاتها بالفعل صكوك 

 وضـع أول  المتضررين من التشريد الـداخلي مـن خـلال        تعترف بمسؤوليتها عن حماية ومساعدة    
  .في هذا المجالصك قانوني ملزم 

ــادئ            - ٤٠ ــبني المب ــضا بت ــدول أي ــت بعــض ال ــد التزم ــالم، فق ــن الع ــاطق أخــرى م ــا في من أم
مــن و. التوجيهيــة وإدماجهــا في أطرهــا القانونيــة المحليــة في شــكل صــكوك إقليميــة غــير ملزمــة   

، إلى ٢٠١١ لعــام ٢٦٦٧  رقــمال قــرار منظمــة الــدول الأمريكيــة  في هــذا المجــالأمثلــة البــارزة
  . الصادرة عن المجلس الأوروبيRec (2006) 6جانب التوصية 

وقد شهدنا أيضا تطور اجتهاد المحاكم الإقليمية، الذي عزز السلطة المعياريـة للمبـادئ                - ٤١
جنـة الأفريقيـة لحقـوق      فقـد اعتمـدت الل    . التوجيهية ومسؤوليات الـدول تجـاه المـشردين داخليـا         

ــرارات    ــثلا، قـ ــشعوب، مـ ــسان والـ ــارزةالإنـ ــاتهم      بـ ــا وحريـ ــشردين داخليـ ــوق المـ ــق بحقـ  تتعلـ
ــدورويس      ــضية إن ــل ق ــصلة، مــن قبي ــدول ذات ال ــالاوي وبمــسؤوليات ال ــضية رابطــة م . )٢٤(وق

، “مجزرة مابيريبان ضد كولومبيـا    ”وأقرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية         
لية القانونية للدولة عـن التـشرد الـذي تـسببت فيـه جماعـات شـبه عـسكرية أو جماعـات                      المسؤو

مسلحة، وذلك على أساس عـدم قيـام الدولـة في الوقـت المناسـب بمنـع التـشرد في المقـام الأول                       
وخلـــق الظـــروف الـــتي كـــان مـــن شـــأنها أن تـــسمح للمـــشردين داخليـــا بـــالعودة إلى ديـــارهم 

روبية لحقـوق الإنـسان أيـضا في مـسائل تتـصل بحقـوق المـشردين                وبتت المحكمة الأو  . )٢٥(آمنين
وفي بعـض تلـك الحـالات، أشـارت         . )٢٦(داخليا، بما في ذلك العودة والإسكان وحقوق الملكية       

_________________ 
 . تصديقا لتصبح ملزمة١٥تقتضي الاتفاقية أن يتم إيداع   )٢٣(  

 Endoroisلمجموعة الدوليـة لحقـوق الأقليـات نيابـة عـن      وا) كينيا(انظر مركز تعزيز حقوق الأقليات في كينيا   )٢٤(  

Welfare Council v. Kenya, Communication 276/2003; and Malawi Association and Others v. 

Mauritania, Communication 54/91.  
 .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١٥، الحكم، ضد كولومبيا“ زرة مابيريبانمج”قضية   )٢٥(  

 كـانون  ١٣، الحكـم،  سـلطانوف وآخـرين ضـد أذربيجـان    مثلا، المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، قـضية          )٢٦(  
 .٢٠٠٥فبراير / شباط٢٤، الحكم، إساييفا ضد روسيا؛ وقضية ٢٠١١ يناير/الثاني
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ر تلـك القـرارات التـزام       ولا تُظهِ ـ . )٢٧(المحاكم إلى المبادئ التوجيهيـة أو اسـتخدمتها في تقييمهـا          
 مناطق العـالم فحـسب، بـل أيـضا تنـوع الـسياقات الـتي                آليات حماية حقوق الإنسان في مختلف     

  .)٢٨(تبرز فيها ضرورة حماية المشردين داخليا ومسؤوليات الدول
  

  الأطر الوطنية المتعلقة بالتشرد الداخلي    
 للـدول عـن حمايـة المـشردين داخليـا ومـساعدتهم، كـررت          رئيـسية اعترافا بالمـسؤولية ال     - ٤٢

نسان وسلفه لجنة حقوق الإنسان، علـى مـر الـسنين، تـشجيع             الجمعية العامة ومجلس حقوق الإ    
الحكومات على وضع أطر قانونية وأطر للسياسات علـى المـستوى المحلـي، وذلـك علـى أسـاس         

ــة ــادئ التوجيهي ــر مــن   هنــاك الآن قــدر أنويُ. )٢٩(المب   قامــت باعتمــاد أو إصــدار  بلــدا٢٠أكث
 عـدد  وهنـاك . )٣٠(يالتـشرد الـداخل  سياسات أو قوانين أو مراسيم تتصل على وجه الخصوص ب 

من البلدان الأخـرى، ومنـها أفغانـستان وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وكينيـا ونيجيريـا والـيمن،                    
، وهـي العمليـة الـتي       نها قامت بإعلانهـا بالفعـل     بصدد وضع مشاريع سياسات أو تشريعات أو أ       

اد أول قـانون علـى   وتجـدر الإشـارة أيـضا إلى اعتم ـ      . تقوم هـذه الولايـة بـدعمها بـشكل منـتظم          
مستوى الولايات أو المقاطعات بشأن المشردين داخليا في المكسيك، وذلـك في ولايـة شـياباس                

  .، وهو قانون يدمج المبادئ التوجيهية٢٠١٢فبراير /في شباط
 ليـة المح  فإن العديد من الأطر    وفي حين تمثل تلك القوانين والسياسات تطورات إيجابية،         - ٤٣

مايـة  لحضـمانات   ما تـنص عليـه مـن        ، و ها من حيث نطاق    تتباين،  الآن  حتى التي جرى اعتمادها  
 جميــع تــضمنت ولا. لمــسائل ذات الــصلةل مــن حيــث شمولهــا المــشردين داخليــا ومــساعدتهم، و 

ــا أو تــنص علــى مــسؤوليات مؤســسية واضــحة،      القــوانين والــسياسات تعريفــا للمــشرد داخلي
ب التـشرد أو مرحلـة مـن مراحلـه كـالتراع          والعديد منها يكتفي بمعالجـة سـبب معـين مـن أسـبا            

ــها       أو ــوانين وسياســات أخــرى فقــط علــى حقــوق بعين . العــودة، دون غيرهمــا، بينمــا تركــز ق
بعــض الحــالات، أشــارت المحــاكم المحليــة إلى المبــادئ التوجيهيــة لــدعوة الحكومــات إلى          وفي

قررت المحكمـة الدسـتورية     فعلى سبيل المثال،    . الاضطلاع بمسؤولياتها المتصلة بالمشردين داخليا    

_________________ 
  )٢٧(  European Court of Human Rights:  Doğan and Others v. Turkey, Judgment (merits), 29 June 2004, para. 

154; Saghinadze and Others v. Georgia, Application Judgment (merits), 27 May 2010, paras. 70, 115. 

  )٢٨(  Chaloka Beyani, “Recent developments”, p. 193. 

 .٢٠٠٥/٤٦ وقرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ٦٠/١٦٨ انظر مثلا قرار الجمعية العامة  )٢٩(  

  .www.brookings.edu/about/projects/idp/laws-and-policies/idp-policies-indexانظر   )٣٠(  
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مـة   المبادئ التوجيهية بوصفها نقاطا مرجعية لوضع المعـايير المنظِّ          في رلنظفي كولومبيا أنه يتعين ا    
  .)٣١(للتشرد الداخلي وتفسيرها ولاهتمام الدولة بالمشردين داخليا

لـتي  وتشمل الأنشطة الهامة الأخرى لـدعم الأطـر الوطنيـة المتعلقـة بالتـشرد الـداخلي، ا                  - ٤٤
شر في عــام  الــسياسات، الــذي نُــ للمــشرّعين وراسمــيســاهمت فيهــا هــذه الولايــة، وضــع دليــل 

  والذي يقدم توجيها للسلطات الوطنيـة الراغبـة في وضـع تـشريعات وسياسـات محليـة                 ،٢٠٠٨
معالجـة   منشور مهم صـدر في وقـت سـابق، هـو             وفروي. )٣٢( التشرد الداخلي في بلدانها    لمواجهة

 للحكومـات  ت، توجيهـا ٢٠٠٥شر في عـام  ، الـذي ن ـُ إطار المسؤولية الوطنية : التشرد الداخلي 
 نقطة مرجعية تمكـن     ١٢في ما يتعلق بمسؤولياتها الوطنية عن المشردين داخليا، وذلك في شكل            
  .)٣٣(الدول من منع التشرد الداخلي والتصدي له وإتاحة حلول دائمة له

إطار المـسؤولية    استُخدم فيها منشور     ٢٠١١شرت دراسة في عام     منذ عهد قريب، نُ   و  - ٤٥
 مـن البلـدان   ١٥كأساس لبحث طريقـة ونطـاق تـصدي الـسلطات الوطنيـة للتـشرد في            الوطنية  

ــأثرة بالتــشرد الــداخلي مــن جــراء التراعــات والعنــف المعمــم وانتــهاكات حقــوق      العــشرين المت
 مؤسـسات حقـوق    هو أنه بوسـع ذه الدراسة الاستنتاجات الرئيسية له  وكان أحد   . )٣٤(الإنسان

 دورا محوريـا في تحـسين أشـكال الاسـتجابة الوطنيـة لحـالات التـشرد                 ؤديالإنسان الوطنية أن ت   
 بـدور مهـم في التوعيـة بالتـشرد      تـضطلع   تلك المؤسسات  إنوعلى وجه الخصوص، ف   . الداخلي

، والقيــام بأنــشطة الــداخلي، ورصــد حــالات التــشرد والعــودة، والتحقيــق في شــكاوى الأفــراد 
الدعوة لصياغة سياسات وطنيـة للتـصدي للتـشرد الـداخلي وتقـديم المـشورة للحكومـات بهـذا                   

ويـسرّ المقـرر   . )٣٥(الصدد، ورصد تنفيـذ الـسياسات والتـشريعات الوطنيـة والإبـلاغ عـن ذلـك          
الخاص أن يلاحظ أن عددا مطردا من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تدمج مـسألة التـشرد     

  .خلي في أنشطتها، وسيواصل دعمها للاضطلاع بهذا الدور المهمالدا
  

_________________ 
لعــام  T-025؛ وانظــر أيــضا القــرار ٣٨، الفقــرة SU-1150/2000المحكمــة الدســتورية في كولومبيــا، القــرار رقــم   )٣١(  

 . المحكمة الصادر عن ذات٢٠٠٤

  )٣٢(  Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Protecting Internally Displaced Persons: A Manual 

for Law and Policymakers, October 2008. 

  )٣٣(  Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Addressing Internal Displacement: A Framework for 

National Responsibility, April 2005. 

  )٣٤(  Elizabeth Ferris, Erin Mooney and Chareen Stark, From Responsibility to Response: Assessing National 

Approaches to Internal Displacement, Brookings-LSE Project on Internal Displacement, 

November 2011. 

 .xiii.  نفسه، صالمرجع  )٣٥(  
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  أوجه التقدم والتطورات الهامة الأخرى    
ومـن بينـها   . تجدر الإشارة إلى عدد من أوجه التقدم والتطورات الأخرى الـتي حـدثت           - ٤٦

وضع المعايير، والتوجيهات التـشغيلية ومجموعـة متنوعـة مـن الأدوات الأخـرى المـصممة لـدعم                  
الجهات الفاعلة ذات الصلة في معالجـة مختلـف الجوانـب المتعلقـة بالتـشريد الـداخلي أو مراحلـه                    

وفي إطار النهج الذي يتبع المجموعات القطاعية علـى سـبيل المثـال، فقـد قـام الفريـق                   . أنواعه أو
العامــل لمجموعــة الحمايــة العالميــة، الــذي يتــألف مــن وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير     

ــشاورات أدت إلى       الح ــن المـ ــة مـ ــشروع في عمليـ ــة، بالـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــة والمنظمـ كوميـ
ــا   نــشر ــة المــشردين داخلي ــدليل المتعلــق بحماي ــثمن للجهــات    ال ــه أداة لا تقــدر ب ، الــذي ثبــت أن

الإنسانية والجهات المعنيـة بالحمايـة الـتي تـشارك في تقـديم المـساعدة الإنـسانية والحمايـة                 الفاعلة
  .الميدان في
بعمليـــــة مـــــن تم الاضـــــطلاع، في نطـــــاق الولايـــــة، وفي مجـــــال الحلـــــول الدائمـــــة،   - ٤٧

دف وضــع توجيهــات عمليــة بــشأن إيجــاد   بهــســنواتة والمراجعــات علــى مــر عــد  المــشاورات
ــول ــداخلي  حل ــشرد ال ــالحلول الدائمــة     . دائمــة للت ــق ب ــة إلى الإطــار المتعل وأفــضت تلــك العملي
ــا   لمــشكلة ــسان في عــام    ، )الإطــار(المــشردين داخلي ــدم إلى مجلــس حقــوق الإن  ٢٠١٠الــذي ق

)A/HRC/13/21/Add.4 ( ويقـــدم الإطـــار . وأقرتـــه اللجنـــة الدائمـــة المـــشتركة بـــين الوكـــالات
توجيهات إلى السلطات الوطنية والمحلية، وكذلك إلى الجهـات الفاعلـة الإنـسانية والإنمائيـة مـن             

 الحقـوق لتوجيـه العمـل، ومؤشـرات     مبادئ قائمة علىعلى أجل تحقيق حلول دائمة، ويشتمل    
ويـنص الإطـار علـى أنـه يمكـن اعتبـار أن الحلـول               . لرصد التقدم المحرز نحـو إيجـاد حلـول دائمـة          

ــة      ــا أي احتياجــات محــددة للحماي الدائمــة قــد تحققــت عنــدما لا يــصبح لــدى المــشردين داخلي
نـسان دون تمييـز     والمساعدة في ما يتصل بتشريدهم وعندما يكون بمقـدورهم التمتـع بحقـوق الإ             

ويسعد المقرر الخاص أيضا أن يـشير إلى الإطـار          ). ٨المرجع نفسه، الفقرة    (ناتج عن تشريدهم    
، الـذي يطـرح اسـتراتيجية       )٣٦(المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب التراع، الصادر عن الأمـين العـام           

 العائــدين إلى الأمــم المتحــدة لتعزيــز الــدعم لإيجــاد حلــول دائمــة للمــشردين داخليــا واللاجــئين  
ييـدا تامـا ويظـل    أويؤيـد المقـرر الخـاص تلـك المبـادرة ت        . بلدانهم الأصلية في أُطـر مـا بعـد الـتراع          

  .ملتزما بتوفير دعمه لتلك العملية
إلى الجمعيـة العامـة لموضـوع تغـير         المقدم  ، كرس المقرر الخاص تقريره      ٢٠١١وفي عام     - ٤٨

أن يـشير  المقـرر الخـاص   سر وفي هذا الصدد، ي ـ). A/66/285(المناخ وأثره على التشرد الداخلي      
_________________ 

متابعـة لتقريـر الأمـين العـام        : الحلـول الدائمـة   ”،  ٢٠١١/٢٠مقرر لجنة السياسات التابعـة للأمـين العـام رقـم              )٣٦(  
 .“ بشأن بناء السلام٢٠٠٩لسنة 
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إلى الجهود الهامة التي تبذلها الجهات الدولية والجهات المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية وبحقـوق            
لتــشرد الــداخلي النــاجم عــن آثــار  التوعيــة وتحــسين الاســتجابات لمواجهــة  غــراض االإنــسان لأ

وفي حـين تحـتم الـضرورة مواصـلة         . )٣٧(ئـة علـى الـسواء      البطيئـة منـها والمفاج     تغير المناخ أحوال  
ــدعوة المنــسقة بــشأن هــذه المــسألة، في كــانون الأول    ، ٢٠١٠ديــسمبر /بــذل الجهــود، أدت ال

مهم، تمثل في قيام مـؤتمر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن                   إنجاز  حدوث   إلى
 ويعتــرف ،باعتمــاد إطــار يتعلــق بــالتكيف تغــير المنــاخ، أثنــاء انعقــاده في كــانكون بالمكــسيك،  

وتدعو اتفاقات كانكون إلى اتخـاذ تـدابير لتعزيـز          . صراحة بمسألة التشرد الناجم عن تغير المناخ      
وتخطـيط  الفهم والتنـسيق والتعـاون في مـا يتعلـق بمـا يـنجم عـن تغـير المنـاخ مـن تـشرد وهجـرة                   

ة بــالتكيف ذات طبيعــة شــاملة   ومــن الــضروري أن تكــون الأطــر المتعلق ــ.)٣٨(لإعــادة التوطيــد
بحيث تـشتمل علـى مجموعـة متنوعـة مـن الـديناميات والـردود الممكنـة لمواجهـة مـسألة التـشرد                       

، وعمليــات الانتقــال المخطــط  الحــد مــن مخــاطر الكــوارث والوقايــة منــها  مــن قبيــل الــداخلي، 
الإنــسان؛ والحلــول الدائمــة؛ وأن تعتمــد تلــك الأطــر نهجــا قائمــا علــى حقــوق   والوقائيــة،  لهــا
  ).A/66/285 ،انظر(تتلقى الدعم المناسب  وأن
  

  ابالولاية وتأثيرهالدور المنوط   -واو   
، عنــدما عــين الأمــين العــام أول ممثــل خــاص لــه معــني بحقــوق    ١٩٩٢ مــن عــام ابــدء  - ٤٩

، وصـولا   )٢٠٠٤في عـام    (كـالين   فـالتر   الإنسان للمشردين داخليا، مرورا بتعيينه لاحقا ممثله،        
 تـشالوكا بيـاني مقـررا خاصـا معنيـا        ٢٠١٠سـبتمبر   / مجلس حقوق الإنـسان في أيلـول       إلى تعيين 

 ، المواضــيعيةتهــا، وخبرهاالولايــة، وأســاليب عملــنجحــت بحقــوق الإنــسان للمــشردين داخليــا، 
  .المعياريةقواعدها و

ختلـف  الاضـطلاع بم  الماضية مـن وجـود هـذه الولايـة ومـن            عاما   العشرين   على مدى و  - ٥٠
 تـها في مجـال    فريد من نوعه ووظيف   حافظت الولاية على مركزها ال    لإصلاح الإنسانية   مبادرات ا 

وكالــة رائــدة حيثمــا لم تكــن هنــاك أي  الــدعوة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان للمــشردين داخليــا،   
_________________ 

ــبيل المثــــال، الوثيقــــة    )٣٧(    المنــــاخ والتــــشرد، ؛ ومبــــادئ نانــــسن بــــشأن تغــــير A/HRC/10/61انظــــر، علــــى ســ
ــي ــة وهـ ــى متاحـ ــع  علـ ــذي تم www.unhrc.org/4ea969729.pdfالموقـ ــل الـ ــوارث   ؛ والعمـ ــانون الكـ ــشأن قـ  بـ
أنجــزه الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، وتتــوفر تفاصــيل عنــه علــى الموقــع      الــذي

www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/research-tools-and-publications. 

ــشأن تغــير ا    )٣٨(   ــة ب ــة الإطاري ــؤتمر الأطــراف عــن د   الاتفاقي ــر م ــاخ، تقري ــتي عقــدت    لمن ــسادسة عــشرة، ال ــه ال ورت
ــن   في ــرة مـــ ــانكون في الفتـــ ــاني ٢٩كـــ ــشرين الثـــ ــوفمبر إلى / تـــ ــانون الأ١٠نـــ ــسمبر /ول كـــ ، ٢٠١٠ديـــ

) FCCC/CP/2010/7/Add.1(الإجراءات التي اتخـذها مـؤتمر الأطـراف في دورتـه الـسادسة عـشرة                 :الثاني الجزء
 ).و (١٤ الفقرة
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للاضـطلاع  لتكـون صـوتا للمـشردين داخليـا أو          مخصـصة   وكالة واحدة تابعة للأمم المتحدة       أو
بمهام الدعوة على جميع الصعد الدولي والـوطني        الولاية  واضطلعت  . عموماالمتعلقة بهم   بالولاية  

اسـتنادا إلى إرثهـا     و. والإقليمي، بمـا في ذلـك مـؤخرا مـا يتعلـق بالتـصديق علـى اتفاقيـة كمبـالا                   
مـن  تلـك المبـادئ،   عملت الولاية من أجل تفعيـل التـأثير العملـي ل   المبادئ التوجيهية،   المتمثل في   

ــلال  ــاييس و خـ ــع مقـ ــات    وضـ ــات والمجتمعـ ــساعدة الحكومـ ــدف إلى مـ ــة تهـ ــادات معياريـ إرشـ
والإنمائيـة في تفعيـل الجوانـب المختلفـة للمبـادئ التوجيهيـة في مختلـف مراحـل التـشرد                    الإنسانية

)A/HRC/13/21/Add.4.(  
ساسـي في تعمـيم حقـوق الإنـسان للمـشردين داخليـا في          كان للولاية أيضا دورها الأ    و  - ٥١

في اللجنـة الدائمـة المـشتركة بـين الوكـالات،      شكلت مشاركتها و. المتحدةإطار منظومة الأمم   
تواصل جهـود   منطلقا مركزيا للاضطلاع بهذا الدور المتصل بالتعميم، حيث         ولا تزال تشكل،    

ــدعوة مــن أجــل   ــسياسات والاســتراتيجيات    ال ــداخلي في ال إدمــاج المــسائل المتعلقــة بالتــشرد ال
زيادة فهم تلـك المـسائل   مما ساعد أيضا على     و. كة بين الوكالات  التنفيذية للجنة الدائمة المشتر   

مـع  وتعاونهـا الوثيـق    الولايـة   الـتي أقامتـها     شراكات  ال ـوتعميمها في إطار منظومة الأمـم المتحـدة         
وكالات الأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين ومكتـب تنـسيق الـشؤون                

ــسان،   ــسانية ومفوضــية حقــوق الإن ــات مجلــس حقــوق     الإن ــة وآلي ــة العام  وكــذلك مــع الجمعي
مـن قبيـل    الإنسان، مثل سائر ولايات الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجـب معاهـدات،             

وعــن طريــق . قــوق الإنــسانالمعنيــة بحلجنــة الاللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة و
سلط الضوء بانتظـام علـى   يإلى تلك الهيئات، ة  المقدمة من الولاي  التقارير المواضيعية والمدخلات    

ــدة أو الجوانــب       ــداخلي والارتقــاء بالجوانــب الجدي الأبعــاد المحــددة لحقــوق الإنــسان للتــشرد ال
، وتـأثير الظـواهر   )٣٩(المهملة من حقوق المشردين داخليا، مثل مـشاركتهم في عمليـات الـسلام            

، وحمايــة )A/66/285(صــة بهــم  الأكــبر حجمــا مثــل تغــير المنــاخ علــى حقــوق الإنــسان الخا       
، وحالــة المــشردين داخليــا )A/HRC/16/43/Add.5(الأشــخاص في حــالات الكــوارث الطبيعيــة 

  ).A/HRC/19/54(خارج المخيمات 
 المساعدة إلـيهم تقـع   عن حماية المشردين داخليا وتقديمالرئيسية  المسؤولية  إدراكا بأن   و  - ٥٢

 أحـد مجـالات التركيـز     الدول للوفـاء بهـذه المـسؤولية   تقديم الدعم إلىيشكل على عاتق الدولة،   
بــذلك عــن طريــق إجــراء زيــارات قطريــة واتبــاع تقليــد  ت الولايــة واضــطلع. الرئيــسية للولايــة

ــة         ــشاركة العملي ــة، فــضلا عــن أشــكال أخــرى مــن الم ــارات للمتابع ــإجراء زي راســخ يقــضي ب

_________________ 
بيرن بشأن التشرد الـداخلي، إدمـاج التـشرد الـداخلي            - د الولايات المتحدة للسلام ومشروع بروكينغز     معه  )٣٩(  

 .٢٠١٠في عمليات واتفاقات السلام، مجموعة أدوات لصانع السلام، 
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ير التوجيه والدعم التقنـيين في      المستمرة مع الدول، مثل المشاركة في حلقات عمل وطنية؛ وتوف         
وضع أطر وطنية قانونية وفي ما يتعلق بالسياسات، كمـا في حالـة كينيـا وأفغانـستان في الآونـة                    
الأخــيرة؛ وعــن طريــق بــرامج التــدريب مثــل دورة ســان ريمــو الــسنوية للتــدريب علــى القــانون  

ــداخلي   ــشرد ال ــق بالت ــة،    . )٤٠(المتعل ــدار وجــود الولاي ــى م ــوعل ــارة تم في إطاره ــن  ا زي ــر م أكث
عـن طريـق زيـارات المتابعـة، وهـي سمـة رئيـسية              حظي كثيرا منـها بزيـارات متكـررة         بلدا،   ٣٠

بهـدف تعزيـز عمليـة الحـوار المـستمر مـع الـدول وتقـديم الـدعم           أساليب عمل الولاية    تميزت بها   
  .إليها في تنفيذ توصيات الولاية ومبادراتها الأخرى لصالح المشردين داخليا

الـبرامج التدريبيـة الأخـرى بـشأن التـشرد          فـإن   ضافة إلى برنامج سان ريمو التـدريبي،        وإ  - ٥٣
الداخلي، بما فيها تلك البرامج التدريبية الإقليمية التي تـنظم في أجـزاء مختلفـة مـن العـالم، والـتي                     

تحـسين الخـبرات في مـا بـين مختلـف الجهـات الفاعلـة،              اسـتهدفت   تشارك الولايـة فيهـا بانتظـام،        
ــؤدِ . ممثلــي المجتمــع المــدني ومكاتــب الأمــم المتحــدة القطريــة والمنظمــات الدوليــة    وشملــت ولم تُ

مـع منظمـات المجتمـع المـدني والمـشردين داخليـا أنفـسهم،              من جانب الولاية    المشاركة المستمرة   
سواء على المستوى الدولي أو أثناء الزيـارات القطريـة، إلى تمكينـها مـن رصـد حـالات التـشرد                     

تحقيـق فهـم أفـضل    فضل فحسب، بل مكنتها أيضا مـن        أ جميع أنحاء العالم على نحو       الداخلي في 
الجذرية وعواقبها، ونقاط الـضعف المحـددة الموجـودة لـدى المـشردين داخليـا، والمـوارد        لأسبابها  

  .الهائلة التي يمكنهم جلبها إلى مجتمعاتهم وبلدانهم
  

  تجاهات ومجالات التركيزلاا  -زاي   
  الاتجاهات  -  ١  

  اعتراف فرادى الدول بالحاجة إلى معالجة مسألة التشرد الداخلي  )أ(  
كان من بـين أهـم الاتجاهـات في مجـال حمايـة المـشردين داخليـا، علـى مـدار الـسنوات                          - ٥٤

قـانون حقـوق    بموجـب   التزاماتهـا   في إطار   فرادى الدول بشكل تدريجي     قبول  العشرين الماضية،   
ــدولي  ــة     بأنهــا الإنــسان والقــانون الإنــساني ال ــدابير محــددة لحماي تتحمــل المــسؤولية عــن اتخــاذ ت

لة التشرد الداخلي تمثل مشكلة ذات عواقب بعيـدة         وكان الاعتراف بأن مسأ   . ين داخليا المشرد
المدى في ما يتصل بالأثر الديموغرافي والآثار المترتبة في الميزانية الوطنيـة واسـتراتيجيات التنميـة،                

ت وعلى نحو متزايد، إلى نشوء نهج عملي إزاء المبـادئ التوجيهيـة،          قد أدى، في كثير من الحالا     

_________________ 
قــدمت هــذه الــدورة التدريبيــة الــسنوية ومــدتها أســبوع، علــى مــدار الــسنوات الــسبع الماضــية مــن وجودهــا،    )٤٠(  

 مسؤولا حكوميا من الفئتين الوسـطى والعليـا يعملـون علـى مـسائل التـشرد       ١٩٠بية لأكثر من  دورات تدري 
 .الداخلي من جميع أنحاء العالم
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ضرورة الإدارة الرشـيدة لمـسألة التـشرد الـداخلي وضـرورة وجـود              رأت ب ـ الدول التي   قيام  وإلى  
أطــر لتنظــيم اســتجاباتها باعتمــاد مجموعــة متناميــة مــن الــصكوك الملزمــة قانونــا علــى الــصعيدين  

يرا من هذا التطور ومن قدرات الدول وما تبذله من جهـود في             مما عزز كث  و. الوطني والإقليمي 
المـشاركة التدريجيـة للمؤسـسات الإقليميـة في مـا يخـص هـذه المـسألة، مثـل الاتحـاد                     هذا الصدد   

الأفريقي، ومحكمة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان، والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،                  
الدوليـة المعنيــة بالحمايــة والــشؤون الإنــسانية وحقــوق  وكـذلك الجهــود الــتي تبــذلها المؤســسات  

إطـار اللجنـة   مـن قبيـل   الإنسان في مجال توفير التدريب والدعوة ووضع أطر التوجيه التنفيذيـة،            
  .لمشردين داخليااالدائمة المشتركة بين الوكالات المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة 

  
  علة مع مسألة التشرد الداخليالاتجاهات الكبرى وسائر العوامل المتفا  )ب(  

الكبرى والعوامل الاجتماعية المهيمنة أو غيرها مـن العوامـل، مثـل    الاتجاهات من شأن    - ٥٥
وثيقا مع مسألة التشرد الـداخلي وكـثيرا        بدورها تفاعلا   تتفاعل  تفرض ضغوطا   تغير المناخ، أن    

امـة النمـو الـسكاني والتوسـع        العالمية الكـبرى اله   الاتجاهات  وتشمل تلك   . ما تؤدي إلى تفاقمها   
ويُحتمـل  . الحضري السريع وزيادة تنقل البشر وانعدام الأمن في مجالات الغذاء والميـاه والطاقـة             

الكبرى في حد ذاتها أثر سلبي على حقوق الإنسان وقـد تتـسبب في              الاتجاهات  أن يكون لتلك    
المباغتــة ع الآثــار مــالاتجاهــات حــدوث التــشرد، وعــلاوة علــى ذلــك، يُتوقــع أن تتفاعــل تلــك   

). ٢٨، الفقـرة  A/66/285(المناخ وأن تؤثر على حجـم التـشرد الـداخلي وأنماطـه     والبطيئة لتغير   
وإزاء هذه الخلفية وما يتصل بها من ضغوط اجتماعيـة وسياسـية، يُتوقـع أن يكـون تغـير المنـاخ                     

باته، بمـا في  مـسب سـتتعدد  بمثابة عامل لمـضاعفة الأثـر وتـسريع حـدوث التـشرد الـداخلي، الـذي         
ذلك نشوب التراعات وانعدام الأمن إمـا بـسبب التنـافس علـى المـوارد أو بـسبب فقـدان سـبل                      

  ).٢٩المرجع نفسه، الفقرة (العيش 
ــة المفاجئــة وشــدتها، علــى ســبيل المثــال       - ٥٦ ــادة تــواتر الأخطــار الطبيعي وفي حــين تعتــبر زي

ت في المناخ، واضحة للغاية وتـشكل تحـديا         الفيضانات أو الانهيارات الطينية، وارتباطها بالتغيرا     
متزايــدا أمــام العديــد مــن الحكومــات، فــإن اســتراتيجيات التكيــف مــع تغــير المنــاخ ذات الــصلة 
ــادة الجفــاف والتــصحر       ــبطء، مثــل زي تحتــاج أيــضا إلى معالجــة الأحــداث الــتي تظهــر آثارهــا ب

 الزراعية وتقلـص مـستوى   والتدهور البيئي وارتفاع درجات الحرارة، والتي تقوض سبل العيش       
، سيكون من المهـم رصـد الخـصوصيات الإقليميـة ذات الـصلة              السياقوفي هذا   . الأمن الغذائي 

بأنماط التشرد وأسبابها المختلفة وفهم تلك الخصوصيات، ووضع ودعم أطر للتكيـف مـع تغـير                
ئم علـى  لاقـا مـن نهـج قـا        التـشرد الـداخلي علـى نحـو شـامل انط           المناخ تعمل على إدماج مـسألة     

وتعــد زيــادة الــوعي وإيجــاد آليــات للبحــث والرصــد أمــورا لازمــة مــن أجــل  . حقــوق الإنــسان
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مثــل العالميــة الكــبرى، الاتجاهــات الوصــول إلى فهــم أفــضل للتــأثير المحتمــل للتــشرد النــاجم عــن 
التنقــل البــشري والنمــو الــسكاني، وعوامــل مثــل تغــير المنــاخ، وتمكــين الحكومــات لكــي تتوقــع 

م وتخطط له ثم تعمل علـى مواءمـة هياكلـها واسـتراتيجياتها الاجتماعيـة والاقتـصادية                 هو قاد  ما
  .والإنمائية وفقا لذلك

  
  مسألة التشرد الداخلي في السياقات الحضرية  )ج(  

يعد التحول السريع نحو الحضر الذي تشهده معظم المنـاطق في العـالم أحـد الاتجاهـات                  - ٥٧
ذلـك أنـه بحلـول      .  علـى نحـو متزايـد مـع مـسألة التـشرد الـداخلي              تفاعـل تيُتوقـع أن    العالمية الـتي    

 وتـشير التقـديرات إلى أن       ، بلايـين نـسمة    ٥، يُتوقع أن يتجاوز عدد سكان الحضر        ٢٠٣٠ عام
ــامي       ٨٠ ــالم الن ــز الحــضرية في الع ــشون في المراك ــدد سيعي ــذا الع ــن ه ــة م ــت .  في المائ وفي الوق

ــر مــن ثلــث مجمــوع ســاكني الم     ــستوطنات   الحاضــر، يعــيش أكث ــالم في م ــاطق الحــضرية في الع ن
عشوائية وأحياء فقيرة محفوفـة بالمخـاطر وغـير مـستقرة، وفي كـثير مـن البلـدان، قـد يـصل هـذا                 

ومــع التحــول ). A/HRC/19/54؛ و ٦٦، الفقــرة A/66/285( في المائــة ٥٠الــرقم إلى أكثــر مــن 
ث مـن المـرجح أن يكـون الكـثير     السريع نحو الحضر في البلدان النامية في السنوات المقبلة، وحي ـ     

من هذا التحول غير مخطط له، يُتوقع أن تنمـو تلـك المـستوطنات العـشوائية بـاطراد، وأن تزيـد        
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن     . لـه أن يـستمر  آخـر يُتوقـع   هـو اتجـاه   تكاليف السكن كذلك، وهذا  

يـة في أجـزاء مـن بعـض         العوامل المتصلة بتغير المناخ، مثل الصعوبة في تأمين سبل العـيش التقليد           
ــها عوامــل        ــبر كل ــشوب التراعــات، تعت ــة، ون ــوع الكــوارث الطبيعي ــواتر وق ــادة ت ــدان، وزي البل

 وفي كـثير مـن الأحيـان عـن طريـق      -دافعة نحو مزيد من الهجرة من الريـف إلى الحـضر      إضافية
  .التشريد القسري

لمــشردين داخليــا وفي حــين يمكــن للبيئــات الحــضرية في كــثير مــن الأحيــان أن تــوفر ل    - ٥٨
ــة          ــوفير الحماي ــة في مجــال ت ــضا تحــديات هام ــل أي ــا تمث ــاتهم، فإنه ــاء حي ــادة بن ــة لإع أجــواء مواتي

وهذه هي الحال بصورة خاصة في حالة المـشردين داخليـا، الـذين يعيـشون               . والمجالات الأخرى 
 يكـون   عادة في كنف مجتمعات مُضيفة بدلا من العيش في بيئة مخيمات محددة المعالم، حيث قد              

وفي . من الصعب التعرف عليهم وتحديد هوياتهم وتقديم المساعدة إليهم في السياقات الحـضرية            
حجــم التــشريد في  بــشأن التــشريد الــداخلي، بمــا في ذلــك     تقــديرات دقيقــة  تتــوافر حــين لا 

المستقبل، فإن مسألة التشريد الداخلي، الذي يشمل التشريد الثانوي، المتـصل بالتوجـه العـالمي               
حول السريع نحو الحـضر، والـذي هـو إلى حـد كـبير غـير مخطـط لـه، تـبرز باعتبارهـا مـسألة                         للت

ــام بجمــع البيانــات     ــد مــن الاهتمــام وتتطلــب القي ــستحق المزي ــؤدي  . ت والاحتمــال الأكــبر أن ت
حالات الهجرة أو التشريد غير المخطط لها نحو المنـاطق الحـضرية إلى انعـدام الأمـن في المـساكن            
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راضي، وأن تسفر في كثير من الأحيان، عن استيطان الفئات السكانية المهمـشة             أو حيازات الأ  
ويـؤدي هـذا الأمـر بـدوره إلى     . أو الضعيفة، مثل المشردين داخليا، في مناطق تعرضـهم للخطـر   

ــسرية      ــداخلي الق ــشريد ال ــن حــالات الت ــد م ــد ب  مزي ــن جــراء التهدي ــة   م ــوع كــوارث طبيعي وق
 أو الانهيارات الطينية، في تلك المنـاطق؛ أو بـسبب حـالات             الفيضاناتمثل  ،  بالفعلوقوعها   أو

الطــرد الجمــاعي مــن أجــل المــشاريع الإنمائيــة أو لأســباب أخــرى حيــث تحــاول المــدن تحــديث    
نفسها وفرض التخطيط الحضري والحد من الاكتظاظ الـسكاني؛ أو بـسبب العنـف في المنـاطق                 

 التــشريد الــداخلي في الــسياقات وســتظل هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن العمــل بــشأن  . الحــضرية
الحــضرية، بمــا في ذلــك مــن منظــور التخطــيط الحــضري، وفي مــا يتعلــق بحــالات الطــوارئ           
ــادئ      ــة والمب ــاطق الحــضرية، والمــساعدة الإنــسانية والمــساعدة الإنمائي ــة في المن والكــوارث الطبيعي

اعتبــاره حــلا التوجيهيــة في حــالات الإخــلاء الجمــاعي، ومــن منظــور عــرض الانــدماج المحلــي ب
  ).A/HRC/19/54انظر للاطلاع على التوصيات، (دائما في المناطق الحضرية 

  
  المسائل المتعلقة بالتشريد في ما يتصل بالإجرام وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول  )د(  

التراعــات المــسلحة والعنــف علــى الــصعيد الــداخلي تُــشكلان ســببا   مــسألتا مــا زالــت   - ٥٩
لأسـباب الـتي تـؤدي إلى حـدوث التـشريد الـداخلي وكـثيرا مـا تؤديـان إلى وقـوع                      رئيسيا مـن ا   

وتتفـاقم تلـك    . حالات تشرد يطول أمـدها وبعـض أكثـر الانتـهاكات لحقـوق الإنـسان فظاعـةً                
الحالة عند نشوب نزاع مسلح غير متكافئ بين الدول من جهـة وجماعـة مـسلحة أو أكثـر مـن                 

ــة أخـــرى، الجماعـــات المـــسلحة مـــن غـــير الـــدول مـــن     تجماعـــات الميليـــشيامـــن قبيـــل جهـ
الجماعــات شــبه العــسكرية أو العــصابات المــسلحة، والتقــاطع المتزايــد بــين العنــف الــسياسي  أو

فكــثيرا مـا تقــوم الجماعـات المــسلحة مـن غــير الـدول، علــى سـبيل المثــال،      . والعنـف الإجرامـي  
أجــل تــشريد الــسكان باســتخدام العنــف الجنــسي باعتبــاره وســيلة مــن وســائل الحــرب أو مــن  

الحيلولـة دون وصـولهم   عـن الوصـول إلى المـساعدة الإنـسانية أو     دائمـا  المدنيين قسرا، وإعاقتهم    
  .العودةتعوق عمليات وترك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي إليها، 
على وجه الخـصوص، بـإجراء بحـوث عـن مـسألة التـشريد الـداخلي                يتزايد الاهتمام،   و  - ٦٠

وفي . عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في الحالات التي لا تصل إلى حد التراع المـسلح              الناجم  
هنــاك دلائــل علــى تزايــد الإشــارة إلى وجــود واســتخدام فئــات وجهــات فاعلــة   هــذا الــسياق، 

بمـا في ذلـك مـا يتعلـق منـها           (واستجابات في المجال الإنساني لحالات التراعات والعنـف المـسلح           
النقــاش الــدائر بــشأن ومثــال علــى ذلــك . يكــون فيهــا للإجــرام دور فاعــل) اخليبالتــشريد الــد

الاســتجابات المتــصلة بالتــشريد الــداخلي في حــالات العنــف النــاجم عــن أنــشطة عــصابات         
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 وســيكون مــن المهــم .)٤١(المخــدرات أو المعــارك بــين الــشرطة والجــيش وعــصابات المخــدرات  
لتــشريد الــداخلي وتبعــات ذلــك مــن الناحيــة تعزيــز رصــد تلــك الأســباب المؤديــة إلى حــدوث ا

ــق بهــذه         ــا يتعل ــساءلة في م ــات الم ــسان، وكــذلك رصــد آلي ــسانية ومــن حيــث حقــوق الإن الإن
 وزيادة الوعي في ما بين جميع الأطـراف بـشأن القواعـد والمـسؤوليات المعمـول بهـا                 ،)٤٢(المسألة

  .لتشريد القسريبحظر امنها على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك ما يتعلق 
يتــصل بــذلك، يبــدو أن هنــاك اهتمامــا متزايــدا بتنظــيم الالتزامــات العامــة    تطــور وفي   - ٦١

إلى حــدوث يفــضيان المترتبــة علــى الدولــة تجــاه ضــحايا العنــف المــنظم والــتراع المــسلح اللــذين  
وفي بعـض الحـالات،     . )٤٣(التشريد، من حيـث عمليـات الحمايـة وتحقيـق العدالـة والتعويـضات             

هـو  إدماج الالتزامات المترتبة تجاه المشردين داخليا ضمن الالتزامات العامة تجـاه الـضحايا، و              تم
ــاره   ــا تطــور يمكــن اعتب للاحتياجــات المحــددة  بقــدر مــا يمكــن إيــلاؤه مــن اهتمــام كــاف    إيجابي

  .)٤٤(للمشردين داخليا في استراتيجيات الاستجابة
  

  تأملات بشأن مجالات التركيز  -  ٢  
 تقديم قدر كبير من التوجيه وتحقيق قـدر مهـم مـن التقـدم علـى مـدى العقـدين                     لقد تم   - ٦٢

الماضيين بشأن المسائل والتحديات الرئيسية في مـا يخـص التـشرد، مثـل نـوع الجـنس والتـشرد،                    
. والمنهجيات في ما يتصل بتقيـيم الاحتياجـات، وجمـع البيانـات، والنـهج التـشاركية والمجتمعيـة                 

من هذا العمل، جرت الاستفادة من سـياق اللاجـئين، وفي بعـض الأمثلـة               وفي القيام بجزء كبير     
وفي بعـض   . ما زالت الخصوصية التي تتسم بها مسألة التـشرد الـداخلي تلقـى قـدرا مـن المراعـاة                  

هج والأسـاليب الـسابقة، ويجـري حاليـا التعـرف علـى التحـديات               تتبدى محدوديـة الـنُّ    المجالات،  
  .يدةالناشئة ومجالات التركيز الجد

وقد أدى الجزء الأكبر من العمل في مجال نوع الجـنس وعلاقتـه بمـسألة التـشريد، علـى         - ٦٣
أنـه  ب، و النـساء والرجـال   التـشريد علـى كـل مـن         تـأثير   مـسألة   بتباين  سبيل المثال، إلى الاعتراف     

_________________ 
العنـف الإجرامـي المعمـم      ”المكـسيك، بمـا في ذلـك        ص  ما يخ  فيسألة  ذه الم المتصلة به دراسات  طلاع على ال  للا  )٤١(  

 سباســتيان، الــتي أعــدها “ الــتي تواجههــاوالتحــدياتا أولوياتهــوالإنــسانية ساهمات لمــاأســاس : في المكــسيك
 .www.internal-displacement.org/countries/mexico: الموقع التاليانظر ، ٢٠١١ هيوني/حزيران ٣٠، البوخا

 .٥-٧ و ١١-٥ :المادتين ،؛ اتفاقية كمبالا٢انظر المبادئ التوجيهية، المبدأ   )٤٢(  

الدول على نطـاق أوسـع في مركـز         من غير   الجماعات المسلحة   بشأن  ه المسألة و  انظر المواد المختلفة بشأن هذ      )٤٣(  
 .٤٢ إلى ٤فحات من صال، ٢٠١١مارس /آذار، ٣٧، العدد الهجرة القسرية استعراضدراسات اللاجئين، 

ــا     )٤٤(   ــال، كولومبيـ ــبيل المثـ ــى سـ ــانون ال: علـ ــم قـ ــشأن  ١٤٤٨رقـ ــي،   بـ ــادة الأراضـ ــضحايا وإعـ ــصادر في الـ الـ
 .www.unhcr.org/refworld/docid/4f99029f2.html؛  الثالث، الفصل٣المادة ، ٢٠١١ هنييو/حزيران ١٠
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نتيجة لذلك، قد تُوجد احتياجـات مـن المـساعدة تتـسم بالخـصوصية وتكـون محـددة لكـل مـن                      
وحــتى الآن، وفي المرحلــة الحاليــة، قــد يكــون مــن المناســب إجــراء دراســة   . لــى حــدةالفئــتين ع

ــذا المجـــال علـــى أرض الواقـــع، والنظـــر في وضـــع     لمـــستوى تـــأثير مختلـــف الـــنُهج المتبعـــة في هـ
اســتراتيجيات بديلــة لتعزيــز مهــارات النــساء المــشردات داخليــا والمــوارد الخاصــة بهــن وكفالــة    

ولتلــك الأســباب مجتمعــة، ســتُكرس الولايــة  . ى الــصعد كافــةمــشاركتهن مــشاركة فعالــة، علــ
.  الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان لمـسألة النـساء المـشردات داخليـا    ٢٠١٣تقريرها لعام  

مسائل أخرى تستحق الدراسة أيضا، مثل الاسـتجابات لمـسألة المـشردين داخليـا الـذين                هناك  و
ددة الــتي تتمثــل في تــوفير الحمايــة وتقــديم يعيــشون خــارج المخيمــات، وتلبيــة الاحتياجــات المحــ

  .المساعدة إلى المهاجرين المتضررين من التشريد الداخلي في البلدان المستضيفة لهم
وضـع أُطـر    تعزيز الاهتمام بها والتركيز عليهـا       التي تحتاج إلى    الأخرى  المجالات  تشمل  و  - ٦٤

ق بمـسألة التـشرد الـداخلي؛ ووضـع         للتأهب والوقاية والتخفيـف مـن الآثـار الـضارة في مـا يتعل ـ             
؛ مـا يلحـق بهـم مـن ضـرر         قواعد في ما يتعلق بتعويض المـشردين داخليـا تعويـضا مناسـبا وجـبر                

الكوارث التي تظهـر آثارهـا بـبطء؛      حالات  ومسألة تغير المناخ والنهج المتبع لمعالجة التشريد في         
. لـصعيدين الهيكلـي والتـشغيلي     الإنمائية، الـتي مـا زالـت موجـودة علـى ا           /وسد الفجوة الإنسانية  
تعزيــز دور المؤســسات الوطنيــة لغــرض مــن الــدعم الحــصول علــى المزيــد ويمكــن أيــضا تــوخي 

لحقوق الإنسان وقدراتها في مجال حماية حقوق المشردين داخليا؛ ولمساعدة الـدول في التـصدي              
ــة وال ــ    ــة والمحلي ــسلطات المركزي ــة الــتي تواجههــا ال ــة والهيكلي ــذ  للتحــديات الإداري تي تعــوق تنفي

الاستجابات الفعالة لحالات التشرد الداخلي؛ ولمساعدة المؤسسات الإقليمية والدول في وضـع            
. السياسات والأطـر القانونيـة بـشأن مـسألة التـشرد الـداخلي، بمـا يتماشـى مـع المعـايير الدوليـة                      

لفــرص بعــض اتمثــل تعــبيرا عــن   والقائمــة الــواردة أعــلاه، وإن كانــت غــير شــاملة، إلا أنهــا       
  .والتحديات المطروحة في مجال معالجة مسألة التشرد الداخلي في الأعوام المقبلة

  
  الاستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

أُحرز خـلال العقـدين الأخيريـن تقـدم هائـل في مجـال التـصدي للتـشرد الـداخلي،                      - ٦٥
الظــاهرة في وفي أعقـاب الاعتـراف بهـذه    . علـى المـستويات المعياريـة والتنفيذيـة والمؤســسية    

مستهل التسعينات من القرن الماضـي، أتاحـت المبـادئ التوجيهيـة، الـتي وضـعت في وقـت                   
لاحق، إطارا تمس إليه الحاجة لتمكين الحكومات من ممارسة مسؤولياتها في حالات التشرد 
الداخلي على نحو أكثر فعالية، وتوجيها مهمـا للجهـات الفاعلـة في مجـال حقـوق الإنـسان                   

ومع ازدياد اسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة، وبفـضل أنـشطة بنـاء القـدرات        . حدةوللأمم المت 
ــر         ــاد الأط ــدة دول إلى اعتم ــسنين، توصــلت الآن ع ــر ال ــى م ــا عل ــضطلع به ــدريب الم والت
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القانونية وأطر السياسات الوطنية الخاصة بها، ويُتوقع أن يبدأ عما قريب، في أفريقيا، نفاذ              
وعلـى المـستويين    . ليمـي مُلـزم يتعلـق بالمـشردين داخليـا         اتفاقية كمبالا، وهي أول صـك إق      

ــة والإصـــلاحات     ــذه الولايـ ــة لهـ ــال التراكميـ ــة الأعمـ المؤســـسي والتنفيـــذي، أدت مجموعـ
الإنسانية التي أجريت خلال العشرين سنة المنصرمة إلى إجراء عمليـات التـصدي لحـالات         

وإلى جانـب الجهـود الـتي     . بـؤ التشرد الداخلي، على نحو أكثر تنسيقا ومنهجية وقابلية للتن        
تبذلها السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، الدوليـة منـها والوطنيـة، مكنـت أوجـه                
التقدم المذكور أعـلاه مـن تحقيـق حمايـة الملايـين مـن المـشردين داخليـا ومـساعدتهم وإتاحـة                      

  .الحلول الدائمة لهم
التحــديات في مجــال حقــوق وفي الوقــت نفــسه، يظــل التــشرد الــداخلي أحــد أبــرز   - ٦٦

الإنسان والمسائل الإنسانية التي تواجه العالم، فالملايين من الناس ما زالوا يـشردون داخليـا        
كل عام بسبب التراعات، والعنف، وانتهاكات حقـوق الإنـسان، والكـوارث، والمـشاريع              

عمراني السريع،  ويُتوقع أن يزداد مستقبلا تأثير الاتجاهات الكبرى مثل التوسع ال         . الإنمائية
والتنقل البشري والنمو السكاني، وعوامل أخرى مثـل ازديـاد الكـوارث الطبيعيـة وتفـاقم               

بمــا تفرضــه مــن ضــغوط اجتماعيــة وسياســية، وتزايــد المنافــسة علــى المــوارد    (تغــير المنــاخ 
وفي هـــذا الـــسياق، . علـــى حجـــم التــشرد الـــداخلي وأنماطـــه ) الــشحيحة وســـبل العـــيش 

دي للتشرد الداخلي أن تكـون الـدول والجهـات الفاعلـة الدوليـة              ستستدعي أشكال التص  
وتلك المنتمية للمجتمع الدولي على استعداد لاعتماد أطر شاملة تعالج جميع أنواع التشرد 
الــداخلي ومراحلــه، والتــصدي للمــسائل أو المجــالات الجديــدة الــتي يــتعين أن تعــزز فيهــا     

اص لاســتراتيجيات المنــع ووضــع   أشــكال التــصدي، كمــا ستــستدعي إيــلاء اهتمــام خ ــ     
  .الدائمة الحلول
  :وفي ضوء ما سبق، يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية إلى  - ٦٧

  السلطات الوطنية    
اعتمــاد أطــر وطنيــة شــاملة تتعلــق بمــسائل وضــع الــسياسات والمــسائل           )أ(  

بمـا في ذلـك     المؤسسية والقانونية للتصدي للتشرد الداخلي، تمشيا مـع المبـادئ التوجيهيـة،             
قوانين التأهب وإدارة الكوارث، ووضع الآليات الـضرورية للتوعيـة والقـدرات والمـسائل       

  المالية والإدارية والتحلي بالإرادة السياسية لتنفيذها عمليا؛
التصديق على اتفاقية كمبالا وتنفيذها، بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد   )ب(  

ستقرار والتنمية في منطقـة الـبحيرات الكـبرى، بالنـسبة           الأفريقي؛ وتنفيذ ميثاق الأمن والا    
  للدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
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ــع         )ج(   ــن شــأنها الإســهام في من ــتي م ــدابير ال وضــع الاســتراتيجيات واتخــاذ الت
درة على التشرد الداخلي وتعزيز الحلول الدائمة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك بناء الق
وتـشمل  . الصمود وتخفيف الأثر السلبي للتشرد على حقـوق الإنـسان للمـشردين داخليـا             

التدابير التي أسفرت عن آثار إيجابية الممارسات الجيدة المتـصلة بـأمور منـها آليـات تـسوية                  
التراعات، بما في ذلك مـا يتعلـق بالتراعـات علـى الأراضـي؛ ومـسائل الحاليـة المدنيـة، مثـل               

ــالطوارئ، ونظــم    تــسجيل الم ــة؛ والاســتراتيجيات المتعلقــة ب ــد، وتــسجيل رســوم الملكي والي
الإنذار المبكر، وآليات التدخل المجتمعي؛ وآليات المـشاركة الفعالـة للمـشردين داخليـا في               
اتخاذ القرارات التي تؤثر علـى حيـاتهم؛ وتـدابير بنـاء القـدرات لتحـسين الأداء علـى جميـع                    

 علـى صـعيد الـسلطات المحليـة، وقـدرة المجتمـع المـدني علـى                 مستويات الحكومة، ولا سـيما    
  التصدي للتشرد الداخلي؛

اتخاذ التـدابير الـضرورية لـضمان المـساءلة عـن انتـهاكات القـانون الـدولي                   )د(  
 الفاعلة من غير الدول، والتي تتسبب الجهاتالواجب التطبيق، التي ترتكبها أطراف منها   

ركة المـشردين داخليـا في العمليـات الـسياسية وعمليـات            في التشرد التعسفي؛ وتعزيز مشا    
المصالحة والسلام التي تؤثر عليهم، وتسهيل هـذه المـشاركة؛ وإنـشاء الظـروف الـضرورية                
التي تمكن المشردين داخليا من إيجـاد الحـل الـدائم الـذي يرتـضونه وإعـادة بنـاء حيـاتهم في                      

  أقرب فرصة ممكنة؛
  

  علة في المجالين الإنساني والإنمائي، حسب الاقتضاءالمجتمع الدولي والجهات الفا    
الإقليميــة وتوطيــده في جميــع   مواصــلة تعزيــز عمــل المنظمــات والآليــات       )هـ(  

وضع الصكوك الإقليمية   : الأوجه المتعلقة بالتشرد الداخلي، ومنها المسائل المتصلة بما يلي        
 الدوليـة؛ وحمايـة حقـوق      والتوجيه بـشأن التـشرد الـداخلي وتنفيـذها، وذلـك وفـق المعـايير              

الإنسان؛ وتنسيق الأنشطة الإنسانية وغيرهـا مـن الأنـشطة ذات الـصلة؛ وأعمـال الـدعوة                 
وبناء القدرات؛ وآليات الرصد والإنذار المبكر التي تحدد أنماط التشرد الـداخلي وأسـبابه              

  الخاصة في المنطقة المعنية؛
 المتصل بتغير المناخ، بمـا      رصد القدرات في مجال التصدي للتشرد الداخلي        )و(  

في ذلك التشرد بسبب الأخطـار الطبيعيـة المفاجئـة والبطيئـة الظهـور، ودعـم وتعزيـز هـذه                  
وفي هذا الصدد، يتعين على الجهات الفاعلـة الدوليـة والوطنيـة ذات الـصلة أن                . القدرات

ظهـور،  تقوم بـأمور منـها زيـادة الـوعي بالتـشرد النـاجم عـن الكـوارث الطبيعيـة البطيئـة ال                     
وفهمه؛ ووضع استراتيجيات وتدابير ملموسة لمتابعة أحكام اتفـاق كـانكون ذات الـصلة؛              
وتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الأنشطة والاستراتيجيات المتعلقة بالتـصدي    
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ويـتعين علـى الجهـات الفاعلـة المعنيـة أن      . للتشرد المتصل بالكوارث الطبيعيـة وتغـير المنـاخ        
 تدابير للتكيف تتـسم بالـشمولية وتتـضمن الحـد مـن خطـر الكـوارث ومنعهـا،                   تتخذ أيضا 

وتقلــيص حجــم التــشرد الــداخلي، عــلاوة علــى الحلــول الدائمــة؛ وتعــزز آليــات لمــشاركة 
المجتمعات المحلية المتأثرة؛ وتضع توجيهات للدول بشأن سبل ضمان إدراج مسألة التـشرد            

وتوجيهات بشأن القواعد المعيارية المتاحة وآثار ذلك في المناقشة الدائرة بشأن تغير المناخ، 
  النوع من التشرد على حقوق الإنسان؛

مواصلة تحديد ومعالجة مختلف أسباب التشرد الداخلي، والقضايا الناشئة،   )ز(  
والمجــالات الــتي تــستدعي التعزيــز مــن خــلال تحــسين الفهــم والمنــهجيات والــنُّهج وأشــكال 

لات أمـورا منـها أثـر الاتجاهـات الكـبرى العالميـة علـى التـشرد                 وتشمل تلك المجا  . التصدي
الداخلي؛ وأشكال الاستجابة لأوضـاع المـشردين داخليـا خـارج المخيمـات؛ وأطـر ونُهـج            
تحــسين تعزيــز المــشاركة الفعالــة للمــشردات داخليــا وتمكينــهن؛ واســتراتيجيات إحيــاء         

ــال      ــتي طـ ــشرد الـ ــالات التـ ــسياسية في حـ ــة والـ ــشطة العمليـ ــوة  الأنـ ــد الفجـ ــدها؛ وسـ أمـ
الإنمائية مـن خـلال تحليـل ومعالجـة العوامـل الهيكليـة والمؤسـسية والتنفيذيـة الـتي                   /الإنسانية

  تطيل أمد تلك الفجوة وتعوق الانتعاش المبكر والحلول الدائمة؛
تقــديم الــدعم للجهــات الفاعلــة في إطــار النظــام الإنــساني الــدولي والنظــام    )ح(  

ا في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأعـضاء نظـام            الدولي لحقوق الإنسان، بم   
المجموعــات، لمراعــاة التحــديات الــواردة أعــلاه مراعــاة تامــة، وضــمان شمــول الــسياسات     
ــشرد، واحتياجــات       ــة في مجــال الت ــد، للحماي ــصلة، علــى وجــه التحدي والقــرارات ذات ال

وسـبل معالجـة هـذه المـسائل؛ وتأييـد          المشردين داخليا في مجال المساعدة والحلول الدائمـة،         
ودعم الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي في ما يتصل بكفالة الاحترام التام لحقوق الإنـسان            
المشردين داخليا لدى تنفيذ المشاريع الإنمائية؛ وزيادة إدمـاج حقـوق الإنـسان للمـشردين               

نـشأة بموجـب معاهـدات      داخليا في عملية الاستعراض الدوري الشامل وأعمال الهيئـات الم         
  في مجال حقوق الإنسان؛

دعم المجتمـع المـدني ومؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة في مجـال إدمـاج                    )ط(  
حقــوق الإنــسان للمــشردين داخليــا في خطــط عملــها الوطنيــة، مــن خــلال زيــادة أنــشطة   

  التوعية وبناء القدرات؛
للمـشردين داخليـا،    مواصلة تعزيز عمـل الولايـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان               )ي(  

التي تدعمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المساهمة المتواصلة للولاية             
في وضــع أطــر معياريــة وفي أنــشطة التوجيــه؛ وإدخــال تحــسينات ميدانيــة ملموســة مــن          
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ــم         ا خــلال ــات الأم ــع كيان ــق م ــا الوثي ــدني؛ وتعاونه ــدول والمجتمــع الم ــع ال ــة م ــزام الولاي لت
لرئيسية مثل مفوضية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، ومكتـب تنـسيق الـشؤون               حدةالمت

الإنسانية؛ ومشاركتها في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛ ودورها المتميز في مجـال             
  .التعميم والدعوة
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	1 - يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا خلال الفترة من آب/أغسطس 2011 إلى تموز/ يوليه 2012. ويتضمن التقرير أيضا فرعاً مواضيعيا عن تطور مسألة التشرد الداخلي على مدى العقدين الماضيين، والتحديات والاتجاهات المتعلقة بها، وهو موضوع يهدف إلى إتاحة فرصة للتأمل في سياق الذكرى السنوية العشرين للولاية والتحديات المستمرة المتصلة بالتشرد الداخلي وحقائقه المتغيرة. 
	ثانيا - ولاية وأنشطة المقرر الخاص
	ألف - ولاية المقرر الخاص 
	2 - كلف مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 6/32 و 14/6، المقرر الخاص بمهمة معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والعمل من أجل تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في التشرد الداخلي، والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين لتحسين حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً واحترامها، وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والعناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلة. 
	3 - ويسعى المقرر الخاص، وفقا لولايته، إلى تعزيز اتباع نهج قائم على الحقوق في معالجة مسألة التشرد الداخلي عن طريق الحوار مع الحكومات، وكذلك من خلال أنشطة الإدماج والدعوة داخل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويود المقرر الخاص أن يعرب عن تقديره للحكومات التي وجهت إليه دعوة لزيارتها أو شاركت بأي شكل آخر في ولايته، ولشتى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي قدمت دعمها للأنشطة التي اضطلع بها في إطار ولايته. 
	بـاء - المشاركة القطرية 
	كينيا

	4 - قام المقرر الخاص بزيـارة رسمية إلى كينيا في الفترة من 18 إلى 27 أيلول/ سبتمبر 2011 من أجل دراسة الحالة الراهنة للمشردين داخلياً في البلد، بمن فيهم المشردون بسبب أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2007/2008، ولأسباب أخرى مثل الكوارث الطبيعية ومشاريع حفظ البيئة (انظر A/HRC/19/54/Add.2). وتبين له أن حكومة كينيا اتخذت عددا من الخطوات الهامة للتصدي للتشرد الداخلي في البلد، منها إعداد مشروع سياسة عامة ومشروع قانون بشأن المشردين داخلياً، والمساعدة في عودة وإعادة توطين بعض المشردين داخلياً المتأثرين بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، والتي أسفرت عن تشريد أكثر من 000 650 شخص. غير أن المقرر الخاص يعتقد، في ضوء تكرر موجات التشرد الداخلي وتعدد أسبابه في تاريخ كينيا الحديث، بضرورة وضع استراتيجية شاملة من أجل منع التشرد الداخلي القسري مستقبلاً، وتقديم المساعدة والحماية والحلول الدائمة الفعالة للمجتمعات المحلية المتأثرة بالتشرد. 
	5 - وتبين للمقرر الخاص، استنادا إلى زياراته الميدانية لمواقع التشرد، أن ثمة حاجة إنسانية مُلحة لتناول الأحوال المعيشية وحالة حقوق الإنسان الراهنة للعديد من المشردين داخلياً، بمن فيهم المشردون من جراء أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2007/2008، ومن أُجبروا على إخلاء غابات ماو. وتبين أيضاً للمقرر الخاص أن عدم وجود نظم دقيقة وفعالة للتسجيل ولجمع البيانات المصنفة أدى إلى عدم إدراج الكثير من المشردين داخلياً في البرامج التي تقدم المساعدة والحماية والحلول الدائمة. وأوصى في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن تراجع السلطات هذه النظم من أجل مساعدة المشردين داخليا الذين لا يزالون بحاجة للمساعدة؛ وتطوير نظام أكثر شمولا لجمع المعلومات، يشمل جميع فئات المشردين داخليا؛ ووضع إطار للقوانين والسياسات المتعلقة بالمشردين داخليا، والتصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم؛ واعتماد نهج واسع النطاق لإيجاد حلول دائمة وضمان أن تكون عمليات العودة آمنة وطوعية ومستنيرة. وشدد على أن مساعدة المشردين داخليا في التوصل إلى حلول دائمة تشكل خطوة هامة نحو تحقيق المصالحة والسلام في كينيا. 
	أفغانستان 

	6 - أجرى المقرر الخاص، في الفترة من 12 إلى 16 تموز/يوليه 2012، بناء على دعوة من حكومة أفغانستان، جلسات حوار مع المسؤولين الحكوميين وشارك في حلقة عمل تشاورية وطنية نظمت في 15 و 16 تموز/يوليه في كابل عن وضع سياسة وطنية بشأن التشرد الداخلي. واستهدفت حلقة العمل، التي أدارتها وزارة شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن بدعم من المجتمع المدني والأمم المتحدة، إرساء خارطة طريق للمراحل الرئيسية في عملية وضع سياسة عامة بشأن التشرد الداخلي. ويهنئ المقرر الخاص حكومة أفغانستان على هذه المبادرة الهامة ويود أن يعرب عن التزامه بمواصلة تقديم مساعدته في هذا الصدد. 
	كوت ديفوار 

	7 - قام المقرر الخاص، في الفترة من 23 إلى 31 تموز/يوليه 2012، بزيارة رسمية إلى كوت ديفوار بناء على دعوة من الحكومة. وهو يثني على الحكومة لما أنجزته من عمل من أجل إعادة فرض القانون والنظام في البلد. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، ضمنت الحكومة إلى حد كبير أيضا أن تكون عمليات عودة المشردين داخليا، الذين يقدر عددهم بمليون شخص في ذروة الأزمة التي أعقبت الانتخابات في آذار/مارس 2011، طوعية. 
	8 - غير أنه أشار إلى أن هناك حاجة لتلبية الاحتياجات المستمرة للمشردين داخليا في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة والحماية في كوت ديفوار، حيث لا يزال الكثير منهم يفتقر إلى حلول دائمة وفرص كسب الرزق والثقة في قطاع الأمن. ومن الأهمية البالغة أن تُدعم المجتمعات المحلية المتأثرة بالتشرد والمستقبلة للمشردين في الجهود التي تبذلها لمساعدة المشردين داخليا وأن يتلقى المشردون داخليا أنفسهم المساعدة على نحو كاف في إعادة بناء حياتهم وفي مشاركتهم في عملية المصالحة. ويجب أيضا أن تمضي العمليات الجارية لإصلاح القطاع الأمني، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتدابير الرامية إلى تعزيز سيادة القانون بكامل طاقتها من أجل ضمان استمرارية عمليات العودة، واستعادة الثقة في الهياكل الأمنية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي أن تستند هذه الإصلاحات، التي تعتبر ضرورية لتعزيز السلام، إلى نهج مبدئي وشفاف وأن تولي الاعتبار الواجب للقضايا والشواغل المتعلقة بالمشردين داخليا. وكذلك يعد التصدي للتحديات الأخرى، من قبيل التحديات المتعلقة بعمليات الإصلاح الزراعي ووثائق الهوية الشخصية، أي عمليات تسجيل المواليد، أمراً ضروريا من أجل التعامل مع الأسباب الكامنة وراء التشريد وتوفير الحماية الفعالة لحقوق الإنسان للجميع.
	9 - وقد قدم المقرر الخاص منذ توليه ولايته طلبات لزيارة البلدان التالية: بابوا غينيا الجديدة وباكستان وبنغلاديش والجمهورية العربية السورية وجنوب السودان والسودان وصربيا والفلبين وكولومبيا وميانمار وهايتي. وهو يشكر حكومتي السودان وهايتي على ردهما الإيجابي على طلبه المقدم إليهما.
	جيم - التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني
	10 - يسرّ المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تعاونه الجاري مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل المنظمات والآليات الإقليمية الأفريقية، والمنظمة الدولية للهجرة. وقد عمل عن كثب، ضمن آخرين، مع المنظمات الإقليمية في أفريقيا من أجل الترويج لاتفاقية عام 2009 للاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم، والتصديق عليها وتنفيذها على المستوى الوطني، وهي أول صك إقليمي ملزم قانوناً يتناول على وجه التحديد مسألة حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، شارك المقرر الخاص في جملة أنشطة منها مؤتمر القمة لرؤساء الدول المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، المعقود في الفترة من 14 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 في كمبالا، والدورة السادسة والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، المعقودة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2012، في كمبالا أيضاً.
	11 - وبالإضافة إلى جلسات الحوار العادية، شارك المقرر الخاص في عدد من المناسبات المتعلقة بالتشرد الداخلي، مثل حلقة نقاش في موضوع التشرد الناجم عن الكوارث الطبيعية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في 20 تموز/يوليه 2012 في نيويورك، وقدم، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إحاطات لأفرقة من قبيل الفريق العامل المعني بالاتصال للأغراض الإنسانية عن أولويات ولايته والزيارات القطرية التي قام بها.
	12 - وظل المقرر الخاص على اتصال وثيق بمنظمات المجتمع المدني في جنيف وفي نيويورك وفي الميدان. وهو يَودَّ أن يعرب بوجه خاص عن تقديره للدعم المقدم لولايته من خلال المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية بشأن التشرد الداخلي. ويود أيضا الإعراب عن تقديره للتعاون مع مركز رصد التشرد الداخلي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتؤدي منظمات المجتمع المدني، ميدانياً، دوراً حيوياً في دعم الولاية من خلال تقاسم المعلومات، وإبراز أثر حقوق الإنسان على التشرد الداخلي في سياقات مختلفة، والعمل بمثابة حلقة وصل مع المجتمعات المحلية للمشردين. وفي الفترة من 18 إلى 23 حزيران/يونيه 2012، شارك المقرر الخاص في سان ريمو، بإيطاليا، في الدورة الدراسية السنوية الثامنة بشأن القانون المتعلق بالتشرد الداخلي، والتي شارك في تنظيمها ودعمها المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية بشأن التشرد الداخلي، والمعهد الدولي للقانون الإنساني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان من بين المشاركين في الدورة 23 مسؤولاً حكومياً ينتمون إلى 13 من البلدان المتأثرة بحالات التشرد. وفي هذا السياق، يَسُر المقرر الخاص أن يعلن عن تنظيم حلقة دراسية سنوية جديدة لمدة أسبوع في سان ريمو بشأن القانون الدولي والحماية القانونية في حالات الكوارث الطبيعية مخصصة للممارسين والمشرعين. وستُعقد أولى هذه الحلقات الدراسية في الفترة من 3 إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	13 - وشارك المقرر الخاص في عدد من المحافل والمناسبات الأخرى المتعلقة بالتشرد الداخلي التي نظمها المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك حلقات نقاش بشأن التكيف مع تغير المناخ (7 تشرين الأول/أكتوبر 2011)، ودور المرأة في حالات النـزاع (2 أيار/مايو 2012)، والعدالة الانتقالية والتشريد (28 حزيران/يونيه 2012)، التي عقدت في واشنطن العاصمة، وجنيف، ونظمها المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية؛ ومائدة مستديرة لمناقشة موضوع الأولويات والتحديات الراهنة بشأن التشرد الداخلي (23 آذار/مارس 2012)، التي استضافتها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.
	دال - إدماج منظور حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في منظومة الأمم المتحدة
	14 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المقرر الخاص في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي تُعدّ المحفل الرئيسي لإدماج منظور حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في منظومة الأمم المتحدة وفي أوساط المنظمات الإنسانية الأوسع نطاقاً. وواصل أيضاً تعاونه الوثيق مع الكيانات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وشارك معها من خلال جلسات حوارية بشأن التحديات الراهنة والاستجابات لحالات التشرد الداخلي، وتبادل المعلومات من حين لآخر وتقديم إحاطات وإجراء مناقشات بشأن مجالات التعاون المحتملة، سواء في المقر أو على المستوى الميداني. وشملت الولاية أيضا المشاركة في عدد من الأنشطة التي تنظمها هذه الهيئات، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة، وتنظيم المعتكف السنوي للمجموعة العالمية للحماية؛ والاضطلاع بأنشطة الترويح لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخلياً في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا)؛ وتنظيم مناسبات من قبيل حلقة دراسية حول موضوع ”التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان“، التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في 23 و 24 شباط/فبراير 2012 في جنيف، والمشاورة الإقليمية لجنوب وشرق أوروبا وآسيا الوسطى بشأن المرأة في حالات النـزاع وما بعد النزاع، التي نظمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في 11 أيار/مايو 2012 في تركيا.
	15 - وفي مناسبة الذكرى السنوية العشرين لإنشاء ولاية المقرر الخاص، نظمت الولاية، بالتعاون مع الجهات الشريكة والراعية المعنية، سلسلة من المناسبات، بما في ذلك حلقة نقاش حول موضوع ”التأثير في مستقبلنا المشترك: دور النساء المشردات داخلياً في الانتعاش وبناء السلام والحلول الدائمة“ (7 آذار/مارس 2012)، ونشاط مواز في مجلس حقوق الإنسان بشأن المشردين داخلياً الذين يعيشون خارج المخيمات (29 حزيران/يونيه 2012)، وعُقد كلاهما في جنيف.
	ثالثا - الفرع المواضيعي: تطور التشرد الداخلي والتحديات التي يطرحها واتجاهاته 
	ألف - مقدمة
	16 - في عام 2012، تحتفل الولاية المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً المنشأة عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1992/73، بالذكرى السنوية العشرين لإنشائها. وللاحتفال بهذه المناسبة، يقدم هذا الفرع المواضيعي من التقرير لمحة عامة عن التشرد الداخلي، والإنجازات والتحديات والاتجاهات المتصلة به، على مدى العقدين الماضيين؛ وهو موضوع يهدف إلى توفير فرصة للتمعن في المراحل الرئيسية التي مرت بها هذه المسألة، وإلقاء نظرة تطلعية للتفكير قدما في وقت لا يزال يتعين فيه مواجهة التحديات الجديدة والطويلة الأمد على حد سواء التي يطرحها التشرد. ولا تزال هذه الولاية، التي انبثقت من الحاجة المعترف بها لمعالجة ظاهرة التشرد الداخلي، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي التي وضعتها الولاية، والجهود المبذولة لتعزيز نظام الاستجابة الإنسانية منذ التسعينات، وثيقة الصلة بهذا الموضوع أكثر من أي وقت مضى.
	باء - الحالة الراهنة للتشرد الداخلي: الأرقام والأسباب
	17 - وفقاً لأحدث التقديرات، فإنه في نهاية عام 2011، بلغ عدد الأشخاص المشردين داخلياً بسبب النزاع المسلح أو العنف المعمم أو انتهاكات حقوق الإنسان 26.4 مليون شخص(). ويشمل هذا الرقم الجديد عمليات التشريد على نطاق واسع في العديد من المناطق، بما في ذلك في أفريقيا والشرق الأوسط(). ومثلت أيضاً حالات التشرد لفترات مطولة، بما في ذلك الحالات التي طال أمدها بحيث شبَّ أثناءها جيل أو أكثر في حالة تشرد، سمة أساسية من سمات اتجاهات التشرد في عام 2011، أثرت على قرابة 40 بلدا(). ويعكس الرقم الحالي البالغ زهاء 27 مليون شخص من المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم زيادة مطردة على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية بسبب موجات التشرد الجديدة التي لم يوجد لها حل وأيضاً لحالات التشرد لفترات مطولة وللنزاعات الداخلية الجارية. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي كان هذا الرقم أقل من 20 مليون نسمة().
	18 - وحسبما أبرزه المقرر الخاص في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2011 (A/66/285)، فإن المخاطر الطبيعية، التي يعزى معظمها إلى الكوارث المتصلة بالمناخ، تمثل أحد الأسباب الهامة على نحو متزايد للتشرد الداخلي في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2011، تأثر ما لا يقل عن 61 بلداً وشُرّد حديثاً ما مجموعه نحو 15 مليون شخص إما بسبب تهديدات خطرة وإما بسبب آثار الكوارث المتعلقة بالأخطار الطبيعية المباغتة، وهي آثار شهدت آسيا أشدها حدة().
	19 - وعزيت الغالبية العظمى لحالات التشرد من هذا القبيل على مدى السنوات الأربع الماضية إلى عدد قليل من الكوارث الواسعة النطاق والكبرى. ورغم أن الكوارث الكبرى نادرة نسبياً فإن لها تأثيراً كبيراً على أعداد المشردين داخلياً(). ومن حيث عدد الأشخاص المشردين داخلياً، ففي عام 2011، ظلت أكبر عشر كوارث مرتبطة بآسيا، بما في ذلك أحداث متعددة في الصين، والفلبين، وسري لانكا، واليابان(). وعلى النقيض من بروز الكوارث الواسعة النطاق والكبرى، لا يجري الإبلاغ عن العديد من الكوارث الصغرى إلاّ نسبياً. ومع ذلك فإن لأثرها على الأسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المحلية، لا سيما إذا كانت متكررة، انعكاسات تقوض القدرة على مواجهتها وتزيد من أوجه الضعف أو تولد أوجه ضعف جديدة. وعلى هذا النحو، فهي مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على حد سواء().
	20 - ورغم توافر الكثير من البيانات والبحوث عن التشرد الناجم عن الأخطار المباغتة، فإن الأخطار البطيئة الظهور والكوارث الطبيعية، من قبيل الجفاف والتصحر، وتأثيرها في التشرد الداخلي، وهي سمة من سمات تغير المناخ، تلقى تفهماً أقل ولا يتوافر بشأنها سوى القليل من البيانات. ومن الضروري أن يستمر الاضطلاع بالعمل في هذا المجال من أجل تحسين رصد أنماط التشرد، وتوافر ونوعية جمع البيانات، والنُظُم المناسبة للوقاية والاستجابة.
	جيم - التطور التاريخي: إبراز حقوق الإنسان الخاصة باحتياجات المشردين داخلياً
	21 - بدأ الإقرار بلزوم معالجة التشرد الداخلي ووضع معايير دولية للمشردين داخلياً يحتل مكان الصدارة في تسعينات القرن الماضي. وفي حين قُدّر في عام 1982 أن عدد الذين شُرّدوا قسراً بلغ فقط 1.2 مليون شخص في 11 بلداً، فبحلول عام 1995 بلغ هذا الرقم ذروته بعدد يتراوح بين 20 مليون و 25 مليون مشرد في أكثر من 40 بلداً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتشار الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان(). ورغم اقتلاع المشردين من جذورهم وإن لم يغادروا بلدانهم الأصلية، فإن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين لا تنطبق عليهم، ولا يوجد نظام دولي لمساعدتهم أو لإرشاد الدول. ومثّلت نهاية الحرب الباردة عاملاً آخر سلّط الضوء على حالة المشردين داخلياً. فقد أصبحت التحركات عبر الحدود أسهل، وكانت مفاهيم السيادة القائمة بصدد التغير، وتنامى الإقرار بلزوم توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً الذين لم يتجاوزوا حدود بلدانهم الأصلية(). على أن عدم وجود معايير واضحة لحماية المشردين داخلياً وتقديم المساعدة لهم طرح مشكلة بارزة، وأصبح واضحاً أن ثمة حاجة إلى إرشادات معيارية لتحديد الأشخاص المشردين داخلياً وحقوقهم الخاصة، وإلى توفير استجابة مؤسسية لاحتياجاتهم تتم في الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها وتكون شاملة.
	22 - وفي عام 1992، لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم يكن يوجد في الواقع نص واضح لحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وأن القانون الدولي المطبق يتمثل في خليط من المعايير التي كرستها التقاليد والاتفاقيات (E/CN.4/1992/23، الفقرة 103). ودعا إلى صياغة مبادئ توجيهية من شأنها توضيح آثار قانون حقوق الإنسان القائم على الأشخاص المشردين داخلياً، وإعداد مجموعة مبادئ شاملة انطلاقاً من المعايير القائمة تكون قابلة للتطبيق عالمياً تتناول الاحتياجات والمشاكل الرئيسية لهؤلاء الأشخاص (المرجع نفسه، الفقرة 104).
	23 - وكانت هذه الدعوة إلى حد كبير نتيجة لجهود مجموعة من المنظمات غير الحكومية، قامت في عام 1990 بحملة مشتركة لتسليط الضوء على الثغرات الموجودة في النظام الدولي المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً والدعوة إلى وضع المعايير الدولية ذات الصلة وتعيين ممثل للأمم المتحدة معني بالمشردين داخلياً(). وفي عام 1992، اتخذت لجنة حقوق الإنسان آنذاك القرار 1992/73، الذي دعت فيه الأمين العام إلى تعيين ممثل معني بالمشردين داخلياً، مكلف بأن يضطلع كإحدى أولى مهامه بدراسة إمكانية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاّجئين لحماية الأشخاص المشردين داخلياً. وتم تعيين فرانسيس دينغ، وهو باحث ودبلوماسي من السودان، ممثلاً خاصاً، فتكفّل مع فريق من الخبراء القانونيين الدوليين والمؤسسات القانونية الدولية، بالاضطلاع بهذه الولاية، بما في ذلك عن طريق عقد مشاورات واسعة النطاق على مدى عدة سنوات.
	24 - وتبيّن للممثل الخاص والفريق القانوني في سعيهما لتحديد الحقوق الخاصة بالمشردين داخلياً، استناداً إلى الاحتياجات المحددة لهذه الفئة من الأشخاص، وجود بعض جوانب الالتباس والثغرات. وخلُصا إلى أنه لئن كان تحسين حماية المشردين داخلياً يقتضي في واقع الأمر إعادة صياغة للقانون تجعله أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الخاصة وتسد الثغرات الموجودة، فبالإمكان تحقيق ذلك عن طريق تجميع القانون الدولي القائم وتكييفه مع احتياجات المشردين داخلياً، مما يجعل من غير الضروري وضع قانون جديد. وهذا الأسلوب في العمل في إطار القانون الحالي الذي وافقت عليه الدول فعلاً، وصياغة إرشادات لتطبيقه بشكل محدد على المشردين داخلياً، مثّل سمة ابتكارية ورئيسية من سمات المبادئ التوجيهية(). وبما أن هذه المبادئ استندت إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي القائمين، وبالقياس نفسه إلى القانون الدولي للاّجئين، وعبرت عن هذه القوانين، فقد عزّز ذلك من مكانتها لدى الدول وتقبّلها.
	25 - وقد تمت صياغة مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي وخضع لعملية تشاور واسعة امتدت من عام 1996 إلى عام 1998، وتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في مؤتمر ضم 50 من الخبراء الدوليين في فيينا، واستضافته حكومة النمسا. وفي عام 1998، قدم الممثل الخاص نتائج هذا العمل إلى لجنة حقوق الإنسان، التي اعتمدت بالإجماع القرار 1998/50 الذي أحاطت فيه علماً بالمبادئ التوجيهية وإعلان الممثل الخاص اعتزامه استخدامها في حواره المستمر مع الحكومات وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة. ومكّنت نسخة مشروحة من المبادئ التوجيهية نشرت في عام 2000 من تعزيز فهم أفضل لأُسسها القانونية بذكر تفاصيل الأحكام في القانون الملزم الذي يستند إليه كل مبدأ من المبادئ التوجيهية().
	دال - بواعث إجراء استعراض على نطاق المنظومة للمساعدة الإنسانية للأمم المتحدة 
	26 - في مواجهة الأبعاد التي اتخذتها قضية الأشخاص المشردين داخلياً وعدم وجود تحديد للأُطُر المؤسسية أو التشغيلية لمعالجتها، فإن المجتمع الدولي دعا ليس فحسب إلى وضع المقاييس المعيارية المتعلقة بشؤون المشردين داخلياً، وإنما أيضاً إلى استعراض الترتيبات المتصلة بالقدرات والتنسيق في إطار تقديم منظومة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية.
	27 - وفي عام 1990، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1990/78، إلى الأمين العام الشروع في استعراض على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتقييم خبرة مختلف المنظمات وقدراتها في تنسيق تقديم المساعدة إلى جميع اللاجئين والمشردين والعائدين وتقديم توصيات بشأن الطرق الكفيلة، في حدود الموارد المتاحة، بزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من أجل ضمان استجابة فعّالة لمشاكل هؤلاء الأشخاص. وطلبت أيضاً على وجه التحديد لجنة حقوق الإنسان آنذاك، في قرارها 1991/25، إلى الأمين العام أن يأخذ في اعتباره حماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في الاستعراض الذي يقوم به على نطاق المنظومة وأن يقدم إلى اللجنة تقريراً تحليلياً عن المشردين داخلياً.
	28 - ووفقا لما أورده تقرير الأمين العام عن الاستعراض على نطاق المنظومة (E/CN.4/1992/23)، تم اتخاذ عدد من التدابير الهامة لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، بما في ذلك تعيين منسق الإغاثة الطارئة وإنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، التي سيرأسها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ (انظر قرار الجمعية العامة 46/182، المرفق، الفقرتان 34 و 38). وتضم اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات جميع وكالات الأمم المتحدة التنفيذية، وهذه الولاية، والمنظمات الحكومية الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية، إما عن طريق دعوة دائمة وإما على أساس مخصص. ولذا أصبحت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الآلية الرئيسية للتنسيق فيما بين الوكالات ووضع السياسات لضمان استجابة متسقة وفي الوقت المناسب لحالات الطوارئ الإنسانية (انظر قرار الجمعية العامة 48/57، الفقرة 6).
	29 - وكلفت الجمعية العامة صراحة في وقت لاحق، وكجزء من إصلاح الأمم المتحدة لعام 1997، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالاضطلاع بدور مركزي في التنسيق بين الوكالات من أجل حماية المشردين داخلياً ومساعدتهم (انظر A/51/950، الفقرة 186). وفي كانون الأول/ديسمبر 1999، اعتمدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ورقة سياسات بشأن حماية المشردين داخلياً قدمها إليها الممثل الخاص للأمين العام، فرانسيس دينغ، بما مثَّل اعترافاً من قبل رؤساء مختلف وكالات الأمم المتحدة بأن حماية الأشخاص المشردين داخلياً هو ”مصدر قلق لجميع الوكالات الإنسانية/الإنمائية“، وأدى إلى إنشاء ”نهج تعاوني“ بوصفه الأداة الرئيسية للاستجابة المشتركة بين الوكالات لاحتياجات الأشخاص المشردين داخلياً().
	30 - ومع ذلك، خلصت دراسة أُجريت بعد بضع سنوات، في عام 2003، إلى أنه في حين بذلت جهود كبيرة في عدد من البلدان، لا يزال نهج الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص المشردين داخلياً، إلى حد كبير، ذا طابع مخصص الغرض، ويعاني من عدم كفاية الدعم السياسي والمالي مما قوّض الجهود المبذولة في الميدان(). وأعربت الجمعية العامة مجدداً عن الحاجة إلى زيادة تعزيز الترتيبات المشتركة بين الوكالات وقدرات وكالات الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل التصدي للتحديات الإنسانية الضخمة الناجمة عن التشرد الداخلي، وأكدت أهمية اتباع نهج تعاوني فعّال ويمكن التنبؤ به ويخضع للمساءلة (القرار 58/177، الفقرة 13). وأدّى هذا إلى اعتماد اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لسياسة سعت إلى تعزيز الاستجابة التعاونية()، ولكن حل محلها بعد ذلك، في عام 2006، نهج المجموعات القطاعية، وهو ترتيب يهدف إلى خلق قيادة يمكن التنبؤ بها وتخضع للمساءلة على نحو أفضل في تسعة قطاعات للاستجابة الإنسانية().
	31 - وتسعى عملية الإصلاح في مجال تقديم المساعدة الإنسانية هذه، ونظام المجموعات المعمول به حالياً، إلى جعل الاستجابة الإنسانية (بما في ذلك في حالات التشرد الداخلي) أكثر قابلية للتنبؤ، عن طريق نظام تتحمل مختلف المنظمات بواسطته المسؤولية الرئيسية عن قطاعات محددة من الاستجابة. وقد أدخل النظام تحسينات كبيرة تتعلق بالقدرة على التنبؤ وبحدود أوضح للمسؤولية، فضلا عن تحسين التنسيق. وأثار النظام أيضاً عدداً من التحديات، بما في ذلك التحدي المتمثل في التنسيق بين عدد كبير من مختلف الجهات الفاعلة ذات الولايات والأدوات والنُهُج التنظيمية المختلفة. والعمل الجاري المضطلع به حالياً من أجل تبسيط بعض هذه النُهُج والأدوات لتعزيز التنسيق ونظم تبادل المعلومات والتعلم من التقييم الجاري لعمل فرق المجموعات القطاعية في أجزاء مختلفة من العالم، والجهود الواسعة النطاق الرامية إلى تعزيز هياكل منظومة العمل في مجال تقديم المساعدة الإنسانية (مثلاً عن طريق ”جدول أعمال التحول“ الحالي)، كل ذلك ضروري لتطوير نظام لا يواجه تحديات تتصل فحسب بتعقيداته الهيكلية الذاتية، وإنما أيضاً بالبيئات والاحتياجات الإنسانية المعقدة والمتغيرة.
	32 - وكان لجدول الأعمال المتعلق بالإصلاح في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وهو مدفوع في جزء كبير منه بالحاجة إلى تقديم استجابة لحالات التشرد الداخلي أكثر اتساقاً وشمولاً ويمكن التنبؤ بها، آثار وفوائد أوسع بكثير لقطاع تقديم المساعدة الإنسانية بشكل عام. وحتى إن اتسع نطاق جدول الأعمال المتعلق بنظام الإصلاح في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، فيبقى من المهم ألاّ تضيع خصوصيات حالات التشرد الداخلي وحقوق الأشخاص المشردين داخلياً، وأن تواصل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السعي إلى إحراز تقدم بشكل إيجابي فيما يتعلق بالنُهُج والإرشاد والهياكل للاستجابة لاحتياجات المشردين داخلياً الخاصة. وفضلا عن أن معالجة الاحتياجات والحقوق الخاصة للأشخاص المشردين داخلياً لا تمثل بأي حال من الأحوال شكلاً من أشكال التمييز إزاء مجموعات أخرى، فإنها تتيح صياغة تدابير محددة للوقاية والتأهب وتوفير المساعدة والحماية والحلول الدائمة الملائمة للاستجابة للتشرد التي تدعم الدول والمجتمعات المتضررة على نحو أكثر فعالية، وبالتالي تزيد الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزز الاندماج والاستقرار والأمن.
	هاء - الموجة الثانية من التقدم المحرز في مجال التشريد الداخلي: قبول المبادئ التوجيهية واستخدامها
	33 - كان وضع المبادئ التوجيهية خطوة أولى أساسية في إنشاء إطار معياري يتيح معايير دولية للحد الأدنى للتعامل مع المشردين داخليا. وبفضل القبول الواسع النطاق لتلك المبادئ وتزايد تأثيرها، فسوف تسنح الفرصة، في نهاية المطاف، لبدء موجة ثانية من التقدم من الناحية المعيارية والتنفيذية قد تحول تلك المبادئ إلى برامج ملموسة وأطر قانونية وأطر للسياسات مكرسة ميدانيا.
	34 - وعلى المستوى العالمي، أجمع رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في نيويورك في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على الإقرار بالمبادئ التوجيهية باعتبارها إطارا دوليا هاما لحماية المشردين داخليا (الفقرة 132 من قرار الجمعية العامة 60/1)، وهو الإقرار الذي عبر عنه لاحقا مجلس حقوق الإنسان في قراريه 6/32 و 20/9 والجمعية العامة في قرارها 66/125. وبالإضافة إلى ذلك، رحبت الجمعية العامة بتزايد عدد الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي أصبحت تطبق المبادئ التوجيهية كمعيار، وشجعت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على استخدامها لدى معالجة حالات التشرد الداخلي (القرار 62/152، الفقرة 10). وعلاوة على ذلك، سلّمت كذلك بأن حماية المشردين داخليا قد تعززت بوضع معايير محددة بشأن حمايتهم وإعادة تأكيد تلك المعايير وتدعيمها، وبخاصة من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (القرار 66/165، الفقرة العاشرة من الديباجة).
	35 - وأقرت الدراسة التي أجراها الفريق العامل المعني بالمفقودين بشأن القانون الإنساني الدولي العرفي، بناء على طلب من الدول والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بدور المبادئ التوجيهية بوصفها مصدرا للقانون العرفي. ووضعت الدراسة، على أساس ممارسات الدول، قواعد تنطبق على المشردين داخليا(). وتحيل تلك القواعد صراحة على المبادئ التوجيهية.
	التطورات على الصعيد الإقليمي
	36 - على مدى العشرين عاما الماضية، ازداد إقرار المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية بالمبادئ التوجيهية واعتمادها عليها، بل واعتمادها. ومن تلك المنظمات، الاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأوروبي().
	37 - ولكن، في عام 2006، أصبح للمبادئ التوجيهية وضع قانوني جديد في السياق الأفريقي، حيث وضعت الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى إطارا قانونيا من أجل الاعتماد القانوني الرسمي لتلك المبادئ وتنفيذها. وفي إطار عملية المؤتمر، اعتمدت 11 دولة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، في عام 2006، ميثاقا ملزما بشأن الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى()، يشمل 10 بروتوكولات منفصلة، اثنان منها يسلّمان بأهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، وهما البروتوكول بشأن حماية الأشخاص المشردين داخليا ومساعدتهم، والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للعائدين. والبروتوكول بشأن حماية الأشخاص المشردين، الذي بدأ نفاذه في عام 2008، يُلزِم الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى بسن قوانين وطنية لتبني المبادئ التوجيهية على المستوى الداخلي بالكامل ولتوفير إطار قانوني لتنفيذها في إطار النظم القانونية الوطنية (الفقرة 3 من المادة 3) ولكفالة المشاركة الفعلية للمشردين داخليا في وضع تلك التشريعات (الفقرة 5 من المادة 6).
	38 - وأعطى البروتوكول المتعلق بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم زخما للاتحاد الأفريقي لوضع مسودة اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا)(). وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة نقطة تحول في القانون الدولي المعني بحماية المشردين داخليا، وقد اعتمدها الاتحاد الأفريقي في أول مؤتمر قمة استثنائي على الإطلاق بشأن اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا، المعقود في كمبالا في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وهي عملية استغرقت خمس سنوات، وساهمت فيها هذه الولاية بناء على طلب من الاتحاد الأفريقي، وهي تدمج المبادئ التوجيهية وتحدد التزامات الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي والوكالات الإنسانية في ما يتعلق بجميع مراحل التشرد.
	39 - وتمثل اتفاقية كمبالا صكا رائدا من أوجه مختلفة. فهي تحدد طائفة من أسباب التشرد الداخلي التي تُلزَم الدول الأعضاء بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم بصددها، وبخاصة تغير المناخ والمشاريع الإنمائية(). وتقتضي الاتفاقية من السلطات الوطنية، على وجه التحديد، اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة، مثل وضع آليات مؤسسية وسياسات واستراتيجيات وتشريعات ملائمة، وتخصيص أموال لأنشطة الحماية والمساعدة. وفضلا عن النص على التزامات الدول الأعضاء، تحدد الاتفاقية أيضا مسؤوليات الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات المسلحة في ما يتصل بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. ويسرّ المقرر الخاص أن يشير إلى أنه، بحلول 19 تموز/يوليه 2012، وقّع الاتفاقية 38 دولة عضوا، وصدّق عليها 14 دولة عضوا، 13 منها أودعت بالفعل صكوك تصديقاتها(). ومن المشجع ملاحظة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تعترف بمسؤوليتها عن حماية ومساعدة المتضررين من التشريد الداخلي من خلال وضع أول صك قانوني ملزم في هذا المجال.
	40 - أما في مناطق أخرى من العالم، فقد التزمت بعض الدول أيضا بتبني المبادئ التوجيهية وإدماجها في أطرها القانونية المحلية في شكل صكوك إقليمية غير ملزمة. ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال قرار منظمة الدول الأمريكية رقم 2667 لعام 2011، إلى جانب التوصية Rec (2006) 6 الصادرة عن المجلس الأوروبي.
	41 - وقد شهدنا أيضا تطور اجتهاد المحاكم الإقليمية، الذي عزز السلطة المعيارية للمبادئ التوجيهية ومسؤوليات الدول تجاه المشردين داخليا. فقد اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مثلا، قرارات بارزة تتعلق بحقوق المشردين داخليا وحرياتهم وبمسؤوليات الدول ذات الصلة، من قبيل قضية إندورويس وقضية رابطة مالاوي(). وأقرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية ”مجزرة مابيريبان ضد كولومبيا“، المسؤولية القانونية للدولة عن التشرد الذي تسببت فيه جماعات شبه عسكرية أو جماعات مسلحة، وذلك على أساس عدم قيام الدولة في الوقت المناسب بمنع التشرد في المقام الأول وخلق الظروف التي كان من شأنها أن تسمح للمشردين داخليا بالعودة إلى ديارهم آمنين(). وبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا في مسائل تتصل بحقوق المشردين داخليا، بما في ذلك العودة والإسكان وحقوق الملكية(). وفي بعض تلك الحالات، أشارت المحاكم إلى المبادئ التوجيهية أو استخدمتها في تقييمها(). ولا تُظهِر تلك القرارات التزام آليات حماية حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم فحسب، بل أيضا تنوع السياقات التي تبرز فيها ضرورة حماية المشردين داخليا ومسؤوليات الدول().
	الأطر الوطنية المتعلقة بالتشرد الداخلي
	42 - اعترافا بالمسؤولية الرئيسية للدول عن حماية المشردين داخليا ومساعدتهم، كررت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وسلفه لجنة حقوق الإنسان، على مر السنين، تشجيع الحكومات على وضع أطر قانونية وأطر للسياسات على المستوى المحلي، وذلك على أساس المبادئ التوجيهية(). ويُقدر أن هناك الآن أكثر من 20 بلدا قامت باعتماد أو إصدار سياسات أو قوانين أو مراسيم تتصل على وجه الخصوص بالتشرد الداخلي(). وهناك عدد من البلدان الأخرى، ومنها أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا واليمن، بصدد وضع مشاريع سياسات أو تشريعات أو أنها قامت بإعلانها بالفعل، وهي العملية التي تقوم هذه الولاية بدعمها بشكل منتظم. وتجدر الإشارة أيضا إلى اعتماد أول قانون على مستوى الولايات أو المقاطعات بشأن المشردين داخليا في المكسيك، وذلك في ولاية شياباس في شباط/فبراير 2012، وهو قانون يدمج المبادئ التوجيهية.
	43 - وفي حين تمثل تلك القوانين والسياسات تطورات إيجابية، فإن العديد من الأطر المحلية التي جرى اعتمادها حتى الآن تتباين، من حيث نطاقها، وما تنص عليه من ضمانات لحماية المشردين داخليا ومساعدتهم، ومن حيث شمولها للمسائل ذات الصلة. ولا تتضمن جميع القوانين والسياسات تعريفا للمشرد داخليا أو تنص على مسؤوليات مؤسسية واضحة، والعديد منها يكتفي بمعالجة سبب معين من أسباب التشرد أو مرحلة من مراحله كالنزاع أو العودة، دون غيرهما، بينما تركز قوانين وسياسات أخرى فقط على حقوق بعينها. وفي بعض الحالات، أشارت المحاكم المحلية إلى المبادئ التوجيهية لدعوة الحكومات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها المتصلة بالمشردين داخليا. فعلى سبيل المثال، قررت المحكمة الدستورية في كولومبيا أنه يتعين النظر في المبادئ التوجيهية بوصفها نقاطا مرجعية لوضع المعايير المنظِّمة للتشرد الداخلي وتفسيرها ولاهتمام الدولة بالمشردين داخليا().
	44 - وتشمل الأنشطة الهامة الأخرى لدعم الأطر الوطنية المتعلقة بالتشرد الداخلي، التي ساهمت فيها هذه الولاية، وضع دليل للمشرّعين وراسمي السياسات، الذي نُشر في عام 2008، والذي يقدم توجيها للسلطات الوطنية الراغبة في وضع تشريعات وسياسات محلية لمواجهة التشرد الداخلي في بلدانها(). ويوفر منشور مهم صدر في وقت سابق، هو معالجة التشرد الداخلي: إطار المسؤولية الوطنية، الذي نُشر في عام 2005، توجيهات للحكومات في ما يتعلق بمسؤولياتها الوطنية عن المشردين داخليا، وذلك في شكل 12 نقطة مرجعية تمكن الدول من منع التشرد الداخلي والتصدي له وإتاحة حلول دائمة له().
	45 - ومنذ عهد قريب، نُشرت دراسة في عام 2011 استُخدم فيها منشور إطار المسؤولية الوطنية كأساس لبحث طريقة ونطاق تصدي السلطات الوطنية للتشرد في 15 من البلدان العشرين المتأثرة بالتشرد الداخلي من جراء النزاعات والعنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان(). وكان أحد الاستنتاجات الرئيسية لهذه الدراسة هو أنه بوسع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية أن تؤدي دورا محوريا في تحسين أشكال الاستجابة الوطنية لحالات التشرد الداخلي. وعلى وجه الخصوص، فإن تلك المؤسسات تضطلع بدور مهم في التوعية بالتشرد الداخلي، ورصد حالات التشرد والعودة، والتحقيق في شكاوى الأفراد، والقيام بأنشطة الدعوة لصياغة سياسات وطنية للتصدي للتشرد الداخلي وتقديم المشورة للحكومات بهذا الصدد، ورصد تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية والإبلاغ عن ذلك(). ويسرّ المقرر الخاص أن يلاحظ أن عددا مطردا من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية تدمج مسألة التشرد الداخلي في أنشطتها، وسيواصل دعمها للاضطلاع بهذا الدور المهم.
	أوجه التقدم والتطورات الهامة الأخرى

	46 - تجدر الإشارة إلى عدد من أوجه التقدم والتطورات الأخرى التي حدثت. ومن بينها وضع المعايير، والتوجيهات التشغيلية ومجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى المصممة لدعم الجهات الفاعلة ذات الصلة في معالجة مختلف الجوانب المتعلقة بالتشريد الداخلي أو مراحله أو أنواعه. وفي إطار النهج الذي يتبع المجموعات القطاعية على سبيل المثال، فقد قام الفريق العامل لمجموعة الحماية العالمية، الذي يتألف من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، بالشروع في عملية من المشاورات أدت إلى نشر الدليل المتعلق بحماية المشردين داخليا، الذي ثبت أنه أداة لا تقدر بثمن للجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المعنية بالحماية التي تشارك في تقديم المساعدة الإنسانية والحماية في الميدان.
	47 - وفي مجال الحلول الدائمة، تم الاضطلاع، في نطاق الولاية، بعملية من المشاورات والمراجعات على مر عدة سنوات بهدف وضع توجيهات عملية بشأن إيجاد حلول دائمة للتشرد الداخلي. وأفضت تلك العملية إلى الإطار المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخليا (الإطار)، الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2010 (A/HRC/13/21/Add.4) وأقرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ويقدم الإطار توجيهات إلى السلطات الوطنية والمحلية، وكذلك إلى الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية من أجل تحقيق حلول دائمة، ويشتمل على مبادئ قائمة على الحقوق لتوجيه العمل، ومؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو إيجاد حلول دائمة. وينص الإطار على أنه يمكن اعتبار أن الحلول الدائمة قد تحققت عندما لا يصبح لدى المشردين داخليا أي احتياجات محددة للحماية والمساعدة في ما يتصل بتشريدهم وعندما يكون بمقدورهم التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز ناتج عن تشريدهم (المرجع نفسه، الفقرة 8). ويسعد المقرر الخاص أيضا أن يشير إلى الإطار المتعلق بإنهاء التشرد في أعقاب النزاع، الصادر عن الأمين العام()، الذي يطرح استراتيجية الأمم المتحدة لتعزيز الدعم لإيجاد حلول دائمة للمشردين داخليا واللاجئين العائدين إلى بلدانهم الأصلية في أُطر ما بعد النزاع. ويؤيد المقرر الخاص تلك المبادرة تأييدا تاما ويظل ملتزما بتوفير دعمه لتلك العملية.
	48 - وفي عام 2011، كرس المقرر الخاص تقريره المقدم إلى الجمعية العامة لموضوع تغير المناخ وأثره على التشرد الداخلي (A/66/285). وفي هذا الصدد، يسر المقرر الخاص أن يشير إلى الجهود الهامة التي تبذلها الجهات الدولية والجهات المعنية بتقديم المساعدة الإنسانية وبحقوق الإنسان لأغراض التوعية وتحسين الاستجابات لمواجهة التشرد الداخلي الناجم عن آثار أحوال تغير المناخ البطيئة منها والمفاجئة على السواء(). وفي حين تحتم الضرورة مواصلة بذل الجهود، أدت الدعوة المنسقة بشأن هذه المسألة، في كانون الأول/ديسمبر 2010، إلى حدوث إنجاز مهم، تمثل في قيام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أثناء انعقاده في كانكون بالمكسيك، باعتماد إطار يتعلق بالتكيف، ويعترف صراحة بمسألة التشرد الناجم عن تغير المناخ. وتدعو اتفاقات كانكون إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الفهم والتنسيق والتعاون في ما يتعلق بما ينجم عن تغير المناخ من تشرد وهجرة وتخطيط لإعادة التوطيد(). ومن الضروري أن تكون الأطر المتعلقة بالتكيف ذات طبيعة شاملة بحيث تشتمل على مجموعة متنوعة من الديناميات والردود الممكنة لمواجهة مسألة التشرد الداخلي، من قبيل الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها، وعمليات الانتقال المخطط لها والوقائية، والحلول الدائمة؛ وأن تعتمد تلك الأطر نهجا قائما على حقوق الإنسان؛ وأن تتلقى الدعم المناسب (انظر، A/66/285).
	واو - الدور المنوط بالولاية وتأثيرها
	49 - بدءا من عام 1992، عندما عين الأمين العام أول ممثل خاص له معني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، مرورا بتعيينه لاحقا ممثله، فالتر كالين (في عام 2004)، وصولا إلى تعيين مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2010 تشالوكا بياني مقررا خاصا معنيا بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، نجحت الولاية، وأساليب عملها، وخبرتها المواضيعية، وقواعدها المعيارية.
	50 - وعلى مدى العشرين عاما الماضية من وجود هذه الولاية ومن الاضطلاع بمختلف مبادرات الإصلاح الإنسانية حافظت الولاية على مركزها الفريد من نوعه ووظيفتها في مجال الدعوة المتعلقة بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، حيثما لم تكن هناك أي وكالة رائدة أو وكالة واحدة تابعة للأمم المتحدة مخصصة لتكون صوتا للمشردين داخليا أو للاضطلاع بالولاية المتعلقة بهم عموما. واضطلعت الولاية بمهام الدعوة على جميع الصعد الدولي والوطني والإقليمي، بما في ذلك مؤخرا ما يتعلق بالتصديق على اتفاقية كمبالا. واستنادا إلى إرثها المتمثل في المبادئ التوجيهية، عملت الولاية من أجل تفعيل التأثير العملي لتلك المبادئ، من خلال وضع مقاييس وإرشادات معيارية تهدف إلى مساعدة الحكومات والمجتمعات الإنسانية والإنمائية في تفعيل الجوانب المختلفة للمبادئ التوجيهية في مختلف مراحل التشرد (A/HRC/13/21/Add.4).
	51 - وكان للولاية أيضا دورها الأساسي في تعميم حقوق الإنسان للمشردين داخليا في إطار منظومة الأمم المتحدة. وشكلت مشاركتها في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ولا تزال تشكل، منطلقا مركزيا للاضطلاع بهذا الدور المتصل بالتعميم، حيث تواصل جهود الدعوة من أجل إدماج المسائل المتعلقة بالتشرد الداخلي في السياسات والاستراتيجيات التنفيذية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ومما ساعد أيضا على زيادة فهم تلك المسائل وتعميمها في إطار منظومة الأمم المتحدة الشراكات التي أقامتها الولاية وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية حقوق الإنسان، وكذلك مع الجمعية العامة وآليات مجلس حقوق الإنسان، مثل سائر ولايات الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، من قبيل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعن طريق التقارير المواضيعية والمدخلات المقدمة من الولاية إلى تلك الهيئات، يسلط الضوء بانتظام على الأبعاد المحددة لحقوق الإنسان للتشرد الداخلي والارتقاء بالجوانب الجديدة أو الجوانب المهملة من حقوق المشردين داخليا، مثل مشاركتهم في عمليات السلام()، وتأثير الظواهر الأكبر حجما مثل تغير المناخ على حقوق الإنسان الخاصة بهم (A/66/285)، وحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية (A/HRC/16/43/Add.5)، وحالة المشردين داخليا خارج المخيمات (A/HRC/19/54).
	52 - وإدراكا بأن المسؤولية الرئيسية عن حماية المشردين داخليا وتقديم المساعدة إليهم تقع على عاتق الدولة، يشكل تقديم الدعم إلى الدول للوفاء بهذه المسؤولية أحد مجالات التركيز الرئيسية للولاية. واضطلعت الولاية بذلك عن طريق إجراء زيارات قطرية واتباع تقليد راسخ يقضي بإجراء زيارات للمتابعة، فضلا عن أشكال أخرى من المشاركة العملية المستمرة مع الدول، مثل المشاركة في حلقات عمل وطنية؛ وتوفير التوجيه والدعم التقنيين في وضع أطر وطنية قانونية وفي ما يتعلق بالسياسات، كما في حالة كينيا وأفغانستان في الآونة الأخيرة؛ وعن طريق برامج التدريب مثل دورة سان ريمو السنوية للتدريب على القانون المتعلق بالتشرد الداخلي(). وعلى مدار وجود الولاية، تم في إطارها زيارة أكثر من 30 بلدا، حظي كثيرا منها بزيارات متكررة عن طريق زيارات المتابعة، وهي سمة رئيسية تميزت بها أساليب عمل الولاية بهدف تعزيز عملية الحوار المستمر مع الدول وتقديم الدعم إليها في تنفيذ توصيات الولاية ومبادراتها الأخرى لصالح المشردين داخليا.
	53 - وإضافة إلى برنامج سان ريمو التدريبي، فإن البرامج التدريبية الأخرى بشأن التشرد الداخلي، بما فيها تلك البرامج التدريبية الإقليمية التي تنظم في أجزاء مختلفة من العالم، والتي تشارك الولاية فيها بانتظام، استهدفت تحسين الخبرات في ما بين مختلف الجهات الفاعلة، وشملت ممثلي المجتمع المدني ومكاتب الأمم المتحدة القطرية والمنظمات الدولية. ولم تُؤدِ المشاركة المستمرة من جانب الولاية مع منظمات المجتمع المدني والمشردين داخليا أنفسهم، سواء على المستوى الدولي أو أثناء الزيارات القطرية، إلى تمكينها من رصد حالات التشرد الداخلي في جميع أنحاء العالم على نحو أفضل فحسب، بل مكنتها أيضا من تحقيق فهم أفضل لأسبابها الجذرية وعواقبها، ونقاط الضعف المحددة الموجودة لدى المشردين داخليا، والموارد الهائلة التي يمكنهم جلبها إلى مجتمعاتهم وبلدانهم.
	زاي - الاتجاهات ومجالات التركيز
	1 - الاتجاهات
	(أ) اعتراف فرادى الدول بالحاجة إلى معالجة مسألة التشرد الداخلي


	54 - كان من بين أهم الاتجاهات في مجال حماية المشردين داخليا، على مدار السنوات العشرين الماضية، قبول فرادى الدول بشكل تدريجي في إطار التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بأنها تتحمل المسؤولية عن اتخاذ تدابير محددة لحماية المشردين داخليا. وكان الاعتراف بأن مسألة التشرد الداخلي تمثل مشكلة ذات عواقب بعيدة المدى في ما يتصل بالأثر الديموغرافي والآثار المترتبة في الميزانية الوطنية واستراتيجيات التنمية، قد أدى، في كثير من الحالات وعلى نحو متزايد، إلى نشوء نهج عملي إزاء المبادئ التوجيهية، وإلى قيام الدول التي رأت بضرورة الإدارة الرشيدة لمسألة التشرد الداخلي وضرورة وجود أطر لتنظيم استجاباتها باعتماد مجموعة متنامية من الصكوك الملزمة قانونا على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومما عزز كثيرا من هذا التطور ومن قدرات الدول وما تبذله من جهود في هذا الصدد المشاركة التدريجية للمؤسسات الإقليمية في ما يخص هذه المسألة، مثل الاتحاد الأفريقي، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك الجهود التي تبذلها المؤسسات الدولية المعنية بالحماية والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان في مجال توفير التدريب والدعوة ووضع أطر التوجيه التنفيذية، من قبيل إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخليا.
	(ب) الاتجاهات الكبرى وسائر العوامل المتفاعلة مع مسألة التشرد الداخلي

	55 - من شأن الاتجاهات الكبرى والعوامل الاجتماعية المهيمنة أو غيرها من العوامل، مثل تغير المناخ، أن تفرض ضغوطا تتفاعل بدورها تفاعلا وثيقا مع مسألة التشرد الداخلي وكثيرا ما تؤدي إلى تفاقمها. وتشمل تلك الاتجاهات العالمية الكبرى الهامة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وزيادة تنقل البشر وانعدام الأمن في مجالات الغذاء والمياه والطاقة. ويُحتمل أن يكون لتلك الاتجاهات الكبرى في حد ذاتها أثر سلبي على حقوق الإنسان وقد تتسبب في حدوث التشرد، وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن تتفاعل تلك الاتجاهات مع الآثار المباغتة والبطيئة لتغير المناخ وأن تؤثر على حجم التشرد الداخلي وأنماطه (A/66/285، الفقرة 28). وإزاء هذه الخلفية وما يتصل بها من ضغوط اجتماعية وسياسية، يُتوقع أن يكون تغير المناخ بمثابة عامل لمضاعفة الأثر وتسريع حدوث التشرد الداخلي، الذي ستتعدد مسبباته، بما في ذلك نشوب النزاعات وانعدام الأمن إما بسبب التنافس على الموارد أو بسبب فقدان سبل العيش (المرجع نفسه، الفقرة 29).
	56 - وفي حين تعتبر زيادة تواتر الأخطار الطبيعية المفاجئة وشدتها، على سبيل المثال الفيضانات أو الانهيارات الطينية، وارتباطها بالتغيرات في المناخ، واضحة للغاية وتشكل تحديا متزايدا أمام العديد من الحكومات، فإن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ ذات الصلة تحتاج أيضا إلى معالجة الأحداث التي تظهر آثارها ببطء، مثل زيادة الجفاف والتصحر والتدهور البيئي وارتفاع درجات الحرارة، والتي تقوض سبل العيش الزراعية وتقلص مستوى الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، سيكون من المهم رصد الخصوصيات الإقليمية ذات الصلة بأنماط التشرد وأسبابها المختلفة وفهم تلك الخصوصيات، ووضع ودعم أطر للتكيف مع تغير المناخ تعمل على إدماج مسألة التشرد الداخلي على نحو شامل انطلاقا من نهج قائم على حقوق الإنسان. وتعد زيادة الوعي وإيجاد آليات للبحث والرصد أمورا لازمة من أجل الوصول إلى فهم أفضل للتأثير المحتمل للتشرد الناجم عن الاتجاهات العالمية الكبرى، مثل التنقل البشري والنمو السكاني، وعوامل مثل تغير المناخ، وتمكين الحكومات لكي تتوقع ما هو قادم وتخطط له ثم تعمل على مواءمة هياكلها واستراتيجياتها الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية وفقا لذلك.
	(ج) مسألة التشرد الداخلي في السياقات الحضرية

	57 - يعد التحول السريع نحو الحضر الذي تشهده معظم المناطق في العالم أحد الاتجاهات العالمية التي يُتوقع أن تتفاعل على نحو متزايد مع مسألة التشرد الداخلي. ذلك أنه بحلول عام 2030، يُتوقع أن يتجاوز عدد سكان الحضر 5 بلايين نسمة، وتشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من هذا العدد سيعيشون في المراكز الحضرية في العالم النامي. وفي الوقت الحاضر، يعيش أكثر من ثلث مجموع ساكني المناطق الحضرية في العالم في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة محفوفة بالمخاطر وغير مستقرة، وفي كثير من البلدان، قد يصل هذا الرقم إلى أكثر من 50 في المائة (A/66/285، الفقرة 66؛ و A/HRC/19/54). ومع التحول السريع نحو الحضر في البلدان النامية في السنوات المقبلة، وحيث من المرجح أن يكون الكثير من هذا التحول غير مخطط له، يُتوقع أن تنمو تلك المستوطنات العشوائية باطراد، وأن تزيد تكاليف السكن كذلك، وهذا هو اتجاه آخر يُتوقع له أن يستمر. وعلاوة على ذلك، فإن العوامل المتصلة بتغير المناخ، مثل الصعوبة في تأمين سبل العيش التقليدية في أجزاء من بعض البلدان، وزيادة تواتر وقوع الكوارث الطبيعية، ونشوب النزاعات، تعتبر كلها عوامل إضافية دافعة نحو مزيد من الهجرة من الريف إلى الحضر - وفي كثير من الأحيان عن طريق التشريد القسري.
	58 - وفي حين يمكن للبيئات الحضرية في كثير من الأحيان أن توفر للمشردين داخليا أجواء مواتية لإعادة بناء حياتهم، فإنها تمثل أيضا تحديات هامة في مجال توفير الحماية والمجالات الأخرى. وهذه هي الحال بصورة خاصة في حالة المشردين داخليا، الذين يعيشون عادة في كنف مجتمعات مُضيفة بدلا من العيش في بيئة مخيمات محددة المعالم، حيث قد يكون من الصعب التعرف عليهم وتحديد هوياتهم وتقديم المساعدة إليهم في السياقات الحضرية. وفي حين لا تتوافر تقديرات دقيقة بشأن التشريد الداخلي، بما في ذلك حجم التشريد في المستقبل، فإن مسألة التشريد الداخلي، الذي يشمل التشريد الثانوي، المتصل بالتوجه العالمي للتحول السريع نحو الحضر، والذي هو إلى حد كبير غير مخطط له، تبرز باعتبارها مسألة تستحق المزيد من الاهتمام وتتطلب القيام بجمع البيانات. والاحتمال الأكبر أن تؤدي حالات الهجرة أو التشريد غير المخطط لها نحو المناطق الحضرية إلى انعدام الأمن في المساكن أو حيازات الأراضي، وأن تسفر في كثير من الأحيان، عن استيطان الفئات السكانية المهمشة أو الضعيفة، مثل المشردين داخليا، في مناطق تعرضهم للخطر. ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى مزيد من حالات التشريد الداخلي القسرية من جراء التهديد بوقوع كوارث طبيعية أو وقوعها بالفعل، مثل الفيضانات أو الانهيارات الطينية، في تلك المناطق؛ أو بسبب حالات الطرد الجماعي من أجل المشاريع الإنمائية أو لأسباب أخرى حيث تحاول المدن تحديث نفسها وفرض التخطيط الحضري والحد من الاكتظاظ السكاني؛ أو بسبب العنف في المناطق الحضرية. وستظل هناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن التشريد الداخلي في السياقات الحضرية، بما في ذلك من منظور التخطيط الحضري، وفي ما يتعلق بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في المناطق الحضرية، والمساعدة الإنسانية والمساعدة الإنمائية والمبادئ التوجيهية في حالات الإخلاء الجماعي، ومن منظور عرض الاندماج المحلي باعتباره حلا دائما في المناطق الحضرية (للاطلاع على التوصيات، انظر A/HRC/19/54).
	(د) المسائل المتعلقة بالتشريد في ما يتصل بالإجرام وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول

	59 - ما زالت مسألتا النزاعات المسلحة والعنف على الصعيد الداخلي تُشكلان سببا رئيسيا من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التشريد الداخلي وكثيرا ما تؤديان إلى وقوع حالات تشرد يطول أمدها وبعض أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان فظاعةً. وتتفاقم تلك الحالة عند نشوب نزاع مسلح غير متكافئ بين الدول من جهة وجماعة مسلحة أو أكثر من الجماعات المسلحة من غير الدول من جهة أخرى، من قبيل جماعات الميليشيات أو الجماعات شبه العسكرية أو العصابات المسلحة، والتقاطع المتزايد بين العنف السياسي والعنف الإجرامي. فكثيرا ما تقوم الجماعات المسلحة من غير الدول، على سبيل المثال، باستخدام العنف الجنسي باعتباره وسيلة من وسائل الحرب أو من أجل تشريد السكان المدنيين قسرا، وإعاقتهم دائما عن الوصول إلى المساعدة الإنسانية أو الحيلولة دون وصولهم إليها، وترك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تعوق عمليات العودة.
	60 - ويتزايد الاهتمام، على وجه الخصوص، بإجراء بحوث عن مسألة التشريد الداخلي الناجم عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في الحالات التي لا تصل إلى حد النزاع المسلح. وفي هذا السياق، هناك دلائل على تزايد الإشارة إلى وجود واستخدام فئات وجهات فاعلة واستجابات في المجال الإنساني لحالات النزاعات والعنف المسلح (بما في ذلك ما يتعلق منها بالتشريد الداخلي) يكون فيها للإجرام دور فاعل. ومثال على ذلك النقاش الدائر بشأن الاستجابات المتصلة بالتشريد الداخلي في حالات العنف الناجم عن أنشطة عصابات المخدرات أو المعارك بين الشرطة والجيش وعصابات المخدرات(). وسيكون من المهم تعزيز رصد تلك الأسباب المؤدية إلى حدوث التشريد الداخلي وتبعات ذلك من الناحية الإنسانية ومن حيث حقوق الإنسان، وكذلك رصد آليات المساءلة في ما يتعلق بهذه المسألة()، وزيادة الوعي في ما بين جميع الأطراف بشأن القواعد والمسؤوليات المعمول بها على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك ما يتعلق منها بحظر التشريد القسري.
	61 - وفي تطور يتصل بذلك، يبدو أن هناك اهتماما متزايدا بتنظيم الالتزامات العامة المترتبة على الدولة تجاه ضحايا العنف المنظم والنزاع المسلح اللذين يفضيان إلى حدوث التشريد، من حيث عمليات الحماية وتحقيق العدالة والتعويضات(). وفي بعض الحالات، تم إدماج الالتزامات المترتبة تجاه المشردين داخليا ضمن الالتزامات العامة تجاه الضحايا، وهو تطور يمكن اعتباره إيجابيا بقدر ما يمكن إيلاؤه من اهتمام كاف للاحتياجات المحددة للمشردين داخليا في استراتيجيات الاستجابة().
	2 - تأملات بشأن مجالات التركيز

	62 - لقد تم تقديم قدر كبير من التوجيه وتحقيق قدر مهم من التقدم على مدى العقدين الماضيين بشأن المسائل والتحديات الرئيسية في ما يخص التشرد، مثل نوع الجنس والتشرد، والمنهجيات في ما يتصل بتقييم الاحتياجات، وجمع البيانات، والنهج التشاركية والمجتمعية. وفي القيام بجزء كبير من هذا العمل، جرت الاستفادة من سياق اللاجئين، وفي بعض الأمثلة ما زالت الخصوصية التي تتسم بها مسألة التشرد الداخلي تلقى قدرا من المراعاة. وفي بعض المجالات، تتبدى محدودية النُّهج والأساليب السابقة، ويجري حاليا التعرف على التحديات الناشئة ومجالات التركيز الجديدة.
	63 - وقد أدى الجزء الأكبر من العمل في مجال نوع الجنس وعلاقته بمسألة التشريد، على سبيل المثال، إلى الاعتراف بتباين مسألة تأثير التشريد على كل من النساء والرجال، وبأنه نتيجة لذلك، قد تُوجد احتياجات من المساعدة تتسم بالخصوصية وتكون محددة لكل من الفئتين على حدة. وحتى الآن، وفي المرحلة الحالية، قد يكون من المناسب إجراء دراسة لمستوى تأثير مختلف النُهج المتبعة في هذا المجال على أرض الواقع، والنظر في وضع استراتيجيات بديلة لتعزيز مهارات النساء المشردات داخليا والموارد الخاصة بهن وكفالة مشاركتهن مشاركة فعالة، على الصعد كافة. ولتلك الأسباب مجتمعة، ستُكرس الولاية تقريرها لعام 2013 الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان لمسألة النساء المشردات داخليا. وهناك مسائل أخرى تستحق الدراسة أيضا، مثل الاستجابات لمسألة المشردين داخليا الذين يعيشون خارج المخيمات، وتلبية الاحتياجات المحددة التي تتمثل في توفير الحماية وتقديم المساعدة إلى المهاجرين المتضررين من التشريد الداخلي في البلدان المستضيفة لهم.
	64 - وتشمل المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تعزيز الاهتمام بها والتركيز عليها وضع أُطر للتأهب والوقاية والتخفيف من الآثار الضارة في ما يتعلق بمسألة التشرد الداخلي؛ ووضع قواعد في ما يتعلق بتعويض المشردين داخليا تعويضا مناسبا وجبر ما يلحق بهم من ضرر؛ ومسألة تغير المناخ والنهج المتبع لمعالجة التشريد في حالات الكوارث التي تظهر آثارها ببطء؛ وسد الفجوة الإنسانية/الإنمائية، التي ما زالت موجودة على الصعيدين الهيكلي والتشغيلي. ويمكن أيضا توخي الحصول على المزيد من الدعم لغرض تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقدراتها في مجال حماية حقوق المشردين داخليا؛ ولمساعدة الدول في التصدي للتحديات الإدارية والهيكلية التي تواجهها السلطات المركزية والمحلية والتي تعوق تنفيذ الاستجابات الفعالة لحالات التشرد الداخلي؛ ولمساعدة المؤسسات الإقليمية والدول في وضع السياسات والأطر القانونية بشأن مسألة التشرد الداخلي، بما يتماشى مع المعايير الدولية. والقائمة الواردة أعلاه، وإن كانت غير شاملة، إلا أنها تمثل تعبيرا عن بعض الفرص والتحديات المطروحة في مجال معالجة مسألة التشرد الداخلي في الأعوام المقبلة.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	65 - أُحرز خلال العقدين الأخيرين تقدم هائل في مجال التصدي للتشرد الداخلي، على المستويات المعيارية والتنفيذية والمؤسسية. وفي أعقاب الاعتراف بهذه الظاهرة في مستهل التسعينات من القرن الماضي، أتاحت المبادئ التوجيهية، التي وضعت في وقت لاحق، إطارا تمس إليه الحاجة لتمكين الحكومات من ممارسة مسؤولياتها في حالات التشرد الداخلي على نحو أكثر فعالية، وتوجيها مهما للجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وللأمم المتحدة. ومع ازدياد استخدام المبادئ التوجيهية، وبفضل أنشطة بناء القدرات والتدريب المضطلع بها على مر السنين، توصلت الآن عدة دول إلى اعتماد الأطر القانونية وأطر السياسات الوطنية الخاصة بها، ويُتوقع أن يبدأ عما قريب، في أفريقيا، نفاذ اتفاقية كمبالا، وهي أول صك إقليمي مُلزم يتعلق بالمشردين داخليا. وعلى المستويين المؤسسي والتنفيذي، أدت مجموعة الأعمال التراكمية لهذه الولاية والإصلاحات الإنسانية التي أجريت خلال العشرين سنة المنصرمة إلى إجراء عمليات التصدي لحالات التشرد الداخلي، على نحو أكثر تنسيقا ومنهجية وقابلية للتنبؤ. وإلى جانب الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والوطنية، مكنت أوجه التقدم المذكور أعلاه من تحقيق حماية الملايين من المشردين داخليا ومساعدتهم وإتاحة الحلول الدائمة لهم.
	66 - وفي الوقت نفسه، يظل التشرد الداخلي أحد أبرز التحديات في مجال حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية التي تواجه العالم، فالملايين من الناس ما زالوا يشردون داخليا كل عام بسبب النزاعات، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث، والمشاريع الإنمائية. ويُتوقع أن يزداد مستقبلا تأثير الاتجاهات الكبرى مثل التوسع العمراني السريع، والتنقل البشري والنمو السكاني، وعوامل أخرى مثل ازدياد الكوارث الطبيعية وتفاقم تغير المناخ (بما تفرضه من ضغوط اجتماعية وسياسية، وتزايد المنافسة على الموارد الشحيحة وسبل العيش) على حجم التشرد الداخلي وأنماطه. وفي هذا السياق، ستستدعي أشكال التصدي للتشرد الداخلي أن تكون الدول والجهات الفاعلة الدولية وتلك المنتمية للمجتمع الدولي على استعداد لاعتماد أطر شاملة تعالج جميع أنواع التشرد الداخلي ومراحله، والتصدي للمسائل أو المجالات الجديدة التي يتعين أن تعزز فيها أشكال التصدي، كما ستستدعي إيلاء اهتمام خاص لاستراتيجيات المنع ووضع الحلول الدائمة.
	67 - وفي ضوء ما سبق، يقدم المقرر الخاص التوصيات التالية إلى:
	السلطات الوطنية

	(أ) اعتماد أطر وطنية شاملة تتعلق بمسائل وضع السياسات والمسائل المؤسسية والقانونية للتصدي للتشرد الداخلي، تمشيا مع المبادئ التوجيهية، بما في ذلك قوانين التأهب وإدارة الكوارث، ووضع الآليات الضرورية للتوعية والقدرات والمسائل المالية والإدارية والتحلي بالإرادة السياسية لتنفيذها عمليا؛
	(ب) التصديق على اتفاقية كمبالا وتنفيذها، بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛ وتنفيذ ميثاق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، بالنسبة للدول الأعضاء في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
	(ج) وضع الاستراتيجيات واتخاذ التدابير التي من شأنها الإسهام في منع التشرد الداخلي وتعزيز الحلول الدائمة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك بناء القدرة على الصمود وتخفيف الأثر السلبي للتشرد على حقوق الإنسان للمشردين داخليا. وتشمل التدابير التي أسفرت عن آثار إيجابية الممارسات الجيدة المتصلة بأمور منها آليات تسوية النزاعات، بما في ذلك ما يتعلق بالنزاعات على الأراضي؛ ومسائل الحالية المدنية، مثل تسجيل المواليد، وتسجيل رسوم الملكية؛ والاستراتيجيات المتعلقة بالطوارئ، ونظم الإنذار المبكر، وآليات التدخل المجتمعي؛ وآليات المشاركة الفعالة للمشردين داخليا في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم؛ وتدابير بناء القدرات لتحسين الأداء على جميع مستويات الحكومة، ولا سيما على صعيد السلطات المحلية، وقدرة المجتمع المدني على التصدي للتشرد الداخلي؛
	(د) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الواجب التطبيق، التي ترتكبها أطراف منها الجهات الفاعلة من غير الدول، والتي تتسبب في التشرد التعسفي؛ وتعزيز مشاركة المشردين داخليا في العمليات السياسية وعمليات المصالحة والسلام التي تؤثر عليهم، وتسهيل هذه المشاركة؛ وإنشاء الظروف الضرورية التي تمكن المشردين داخليا من إيجاد الحل الدائم الذي يرتضونه وإعادة بناء حياتهم في أقرب فرصة ممكنة؛
	المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، حسب الاقتضاء

	(هـ) مواصلة تعزيز عمل المنظمات والآليات الإقليمية وتوطيده في جميع الأوجه المتعلقة بالتشرد الداخلي، ومنها المسائل المتصلة بما يلي: وضع الصكوك الإقليمية والتوجيه بشأن التشرد الداخلي وتنفيذها، وذلك وفق المعايير الدولية؛ وحماية حقوق الإنسان؛ وتنسيق الأنشطة الإنسانية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة؛ وأعمال الدعوة وبناء القدرات؛ وآليات الرصد والإنذار المبكر التي تحدد أنماط التشرد الداخلي وأسبابه الخاصة في المنطقة المعنية؛
	(و) رصد القدرات في مجال التصدي للتشرد الداخلي المتصل بتغير المناخ، بما في ذلك التشرد بسبب الأخطار الطبيعية المفاجئة والبطيئة الظهور، ودعم وتعزيز هذه القدرات. وفي هذا الصدد، يتعين على الجهات الفاعلة الدولية والوطنية ذات الصلة أن تقوم بأمور منها زيادة الوعي بالتشرد الناجم عن الكوارث الطبيعية البطيئة الظهور، وفهمه؛ ووضع استراتيجيات وتدابير ملموسة لمتابعة أحكام اتفاق كانكون ذات الصلة؛ وتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الأنشطة والاستراتيجيات المتعلقة بالتصدي للتشرد المتصل بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ. ويتعين على الجهات الفاعلة المعنية أن تتخذ أيضا تدابير للتكيف تتسم بالشمولية وتتضمن الحد من خطر الكوارث ومنعها، وتقليص حجم التشرد الداخلي، علاوة على الحلول الدائمة؛ وتعزز آليات لمشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة؛ وتضع توجيهات للدول بشأن سبل ضمان إدراج مسألة التشرد في المناقشة الدائرة بشأن تغير المناخ، وتوجيهات بشأن القواعد المعيارية المتاحة وآثار ذلك النوع من التشرد على حقوق الإنسان؛
	(ز) مواصلة تحديد ومعالجة مختلف أسباب التشرد الداخلي، والقضايا الناشئة، والمجالات التي تستدعي التعزيز من خلال تحسين الفهم والمنهجيات والنُّهج وأشكال التصدي. وتشمل تلك المجالات أمورا منها أثر الاتجاهات الكبرى العالمية على التشرد الداخلي؛ وأشكال الاستجابة لأوضاع المشردين داخليا خارج المخيمات؛ وأطر ونُهج تحسين تعزيز المشاركة الفعالة للمشردات داخليا وتمكينهن؛ واستراتيجيات إحياء الأنشطة العملية والسياسية في حالات التشرد التي طال أمدها؛ وسد الفجوة الإنسانية/الإنمائية من خلال تحليل ومعالجة العوامل الهيكلية والمؤسسية والتنفيذية التي تطيل أمد تلك الفجوة وتعوق الانتعاش المبكر والحلول الدائمة؛
	(ح) تقديم الدعم للجهات الفاعلة في إطار النظام الإنساني الدولي والنظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأعضاء نظام المجموعات، لمراعاة التحديات الواردة أعلاه مراعاة تامة، وضمان شمول السياسات والقرارات ذات الصلة، على وجه التحديد، للحماية في مجال التشرد، واحتياجات المشردين داخليا في مجال المساعدة والحلول الدائمة، وسبل معالجة هذه المسائل؛ وتأييد ودعم الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي في ما يتصل بكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان المشردين داخليا لدى تنفيذ المشاريع الإنمائية؛ وزيادة إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا في عملية الاستعراض الدوري الشامل وأعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في مجال حقوق الإنسان؛
	(ط) دعم المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في مجال إدماج حقوق الإنسان للمشردين داخليا في خطط عملها الوطنية، من خلال زيادة أنشطة التوعية وبناء القدرات؛
	(ي) مواصلة تعزيز عمل الولاية المتعلقة بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، التي تدعمها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المساهمة المتواصلة للولاية في وضع أطر معيارية وفي أنشطة التوجيه؛ وإدخال تحسينات ميدانية ملموسة من خلال التزام الولاية مع الدول والمجتمع المدني؛ وتعاونها الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة لرئيسية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ ومشاركتها في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات؛ ودورها المتميز في مجال التعميم والدعوة.

